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  تقديــــم
  
  

تعد هذه الدراسة المكرسة لتقديم قراءة تحليليـة نقديـة لمشـروعي قـانون التجـارة                
  الدراسة الثالثة عشرة من نوعهـا      -الالكترونية، ومشروع قانون التوقيعات الالكترونية    

ويشكل .  أعدت بناء على طلب اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني          التي
وحان للنقاش ضرورة مهمة جدا لانطلاق التجارة الفلسطينية، وخاصـة          القانونان المطر 

في ظل التوسع الهائل في استخدام الانترنت في إبرام الصفقات التجارية، وتوسع حجـم          
  .التجارة الالكترونية يوما بعد يوم

  
وتهدف هذه الدراسة، إلى تقديم تحليل معمق لفكرة المشروع ونصوصه ومحتواه، مـن             

راف والحياد الأكاديمي، وذلك بهدف المساعدة في مناقشة مشروع القـانون           موقع الاحت 
في مختلف الدوائر ذات العلاقة، وفي المناقشة العامة قبـل إدراج المشـروع للقـراءة               

وبذلك يسهم المعهد، سواء من خلال تجربة باحثيـه، أو          . الأولى في المجلس التشريعي   
قديم مقترحات لتطوير مشـروع القـانون،   من خلال عرض الدراسة للنقاش العام، في ت 

  .وتسهيل عملية مناقشته، وإقراره في المجلس التشريعي
  

، وانتخـاب مجلـس     2006وبانتهاء دورة المجلس التشريعي الفلسطيني فـي فبرايـر          
تشريعي جديد، فإننا نود أن نتقدم بجزيل شكرنا لشركائنا في برنامج تحليل مشـروعات      

اء اللجنة الاقتصادية في المجلـس التشـريعي علـى ثقـتهم            القوانين الاقتصادية، أعض  
كما أننا نمد يد التعاون مـع المجلـس         . بالمعهد، وتعاونهم معه على مدى الفترة السابقة      

التشريعي الفلسطيني الجديد، ولجان الاختصاص فيه، لمواصلة هذا التعاون في مجـال            
ينية المنشودة، باعتبارهـا دولـة      تطوير الإطار القانوني المناسب والفعال للدولة الفلسط      

مؤسسات، تسودها العدالة، وسيادة القانون، وبيئة مواتية لإطلاق الطاقـات والقـدرات            
  . التنموية والإبداعية لشعبنا الفلسطيني المكافح
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وختاما، أود أن اشكر الباحث الرئيسي على جهوده الكبيرة التي بذلها لتقـديم دراسـة               
اء النقـاش حـول     ثـر صانعي السياسات، والتي تسهم في إ     أصيلة ومفيدة للمشرعين، و   
 اهتمام الجمهور بمواضيع باتت تمس حياة الجميع، كما         إثارةمشروعي القانونين، وفي    

اشكر المقيمين والمشتركين في النقاش العام للدراسة على ملاحظاتهم القيمة،           هنا أن    أود
  .  هذه الدراسةة إعداد ونشرتفضلت برعاي بالشكر الجزيل لمؤسسة فورد، التي أتقدمو
  
  

  سمير عبداالله. د
  المديـر العـام
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  ملخص
  
  

تهدف الدراسة، في المقام الأول، إلى تقييم مشـروعي قـانوني المبـادلات والتجـارة               
ية اللذين تم إعدادهما من قبل وزارة الاقتصـاد         الإلكترونية، وتنظيم التوقيعات الإلكترون   

الوطني، وإيداعهما لدى المجلس التشريعي، والوقوف على مواطن القصور والنقد فـي            
المشروعين، ووضع المقترحات والتوصيات لتطويرهما بغية إيجاد بيئة قانونية سـليمة           

  . لممارسة التجارة الإلكترونية في فلسطين
  

بتعريف التجارة الإلكترونية، وبيان أهميتها، وفوائدها، وأنواعها       يمهد الباحث للدراسة،    
المختلفة، ثم تستعرض الدراسة واقع التجارة الإلكترونية في فلسطين، وتبين انه لا يوجد             
تجارة الكترونية حقيقية في فلسطين، على الرغم من وجود بعض التجـارب المنفـردة              

  . الشركات الفلسطينية مستوى النضج من قبل بعض إلىالتي لم تصل 
  

 إلـى ثم تحاول الدراسة الوقوف على أهم الأسباب التي تدفع الدول ومن بينها فلسطين،              
ومن بـين   . إيجاد وسن قوانين لتنظيم شبكة الإنترنت والتوثيقات والتوقيعات الإلكترونية        

هذه الأسباب، رغبة الدول في حماية أمنها القومي والاقتصادي، وحمايـة خصوصـية             
فراد، وتوفير الأمان، وزيادة ثقة الأفراد بالتعاملات التي تجري مـن خـلال شـبكة               الأ

 الإلكترونية، وحماية المسـتهلك، وتـرخيص الجهـات        بالأعمالالإنترنت، والاعتراف   
  . الموثقة التي تقوم بالتأكد من هوية الأطراف الذين يتعاقدون من خلال شبكة الإنترنت

  
فة لتنظيم موضوع التوثيقات والتوقيعـات الإلكترونيـة،        وتبين الدراسة، الطرق المختل   

كمـا تشـير   . سواء كان ذلك بالتدخل الحكومي، أو بالتنظيم الذاتي، أو التنظيم المشترك  
أيضا، إلى أساليب سن قوانين التوثيقات والتوقيعات الإلكترونية سواء كـان الأسـلوب             

  . حد الأدنى والأسلوب الثنائيالأسلوب المعتدل الذي يقرر ال الفرضي، أو الأمري، أو
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وتتطرق الدراسة للتجارب الدولية، في مجال إعداد قوانين التجارة الإلكترونية وسـنها،            
مثل تجربة لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة التـي أعـدت قـانونين               

  . نموذجين للتجارة الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية
  

ة تجارب كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والإتحاد الأوروبـي،          وتستعرض الدراس 
تـونس،  : وفرنسا، وجنوب أفريقيا، كما تستعرض أيضا تجارب الدول العربية، مثـل          

  . والأردن، والإمارات، والبحرين، ومصر، والكويت، ولبنان
  

مستفادة وبعد استعراض التجارب العربية والدولية تستخلص الدراسة الدروس والعبر ال         
من تجارب الدول المختلفة في محاولة منها للاستفادة، قدر الإمكان، من هذه التجـارب              

  . في تطوير المشروعين الفلسطينيين
  

وتناولت الدراسة أيضا تحليلاً نقدياً لأحكام مشـروعي قـانوني المبـادلات والتجـارة              
 الملاحظـات العامـة     الإلكترونية، وتنظيم التوقيعات الإلكترونية، ويشمل هذا التحليـل       

  . والخاصة على كلا المشروعين
  

وأخيراً، تقدم الدراسة مجموعة من المقترحات والتوصيات بهـدف تطـوير التجـارة             
ومـن أهـم    .  بشـكل خـاص    نالإلكترونية بشكل عام، ومشروعي القانونين الفلسطينيي     

طينية التي من   المقترحات والتوصيات المقدمة، التأكيد على أهمية مراجعة القوانين الفلس        
شأنها أن تتعارض مع مشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية، ومشروع قـانون            
تنظيم التوقيعات الإلكترونية، وضرورة إعادة النظر مجدداً فـي المشـروعين، وعـدم             

، والاهتمام بالموضوعات القانونية التي لم يتناولهما المشـروعان         االتسرع في إصدارهم  
ن متكامل وشامل يساعد في جعل التجارة الإلكترونية حقيقة واقعة فـي  حتى يصدر قانو  

  . فلسطين
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   مقدمة-1
  
  

   تمهيد1-1
  

 ، اليوم عصر الاتصال الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات      هنعيشيطلق على العصر الذي     
  .لوماتية والحاسبات الإلكترونيةوذلك بسبب التقدم الهائل في وسائل الاتصال والمع

  
التغيرات التي حدثت في العقود القليلة الماضية تتجاوز ما توصلت له البشرية فـي              إن  

عقود كثيرة، فقد أصبحت التكنولوجيا المحرك الأساسي للمجتمعات التي أثرت على كل            
 وكان وما يزال لها آثار سياسـية        ،مناحي الحياة، فغيرت طرق التفكير وأساليب العيش      

   .واقتصادية وثقافية واجتماعية
  

 آفاقاً  ،)دماغ العالم  (، ممثلة بشبكة الإنترنت   ،ولكن في الوقت الذي فتحت فيه التكنولوجيا      
جديدة ورحبة من التواصل والاتصال بين سائر بني البشر الذين لـم يعـودوا أسـرى                

مكانات مذهلة في الحصول على المعلومات والبيانات ونقلها        اللمكان والزمان، ووفرت    
رت إشكاليات وتحديات وتساؤلات جديدة في شتى الميادين السياسية         بلمح البصر، فقد أثا   

  .والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية
  

 التي تواجه الشركات التي تعمل في قطاع تكنولوجيا         ،إن من أهم التحديات والإشكاليات    
صفقات من   الذي مازال يتردد في عقد العقود وإبرام ال        ، هو إقناع المستهلك   ،المعلومات

ولاشك أن تحقيق هذا الهدف والمطلـب لـيس         .  بأن الشبكة آمنة   ،خلال شبكة الإنترنت  
بالأمر الهين أو السهل، لأن التجارب السابقة أثبتت عكس ذلـك بـالرغم مـن وجـود          
التكنولوجيات المختلفة التي يمكنها ضمان سرية المراسلات والحمايـة مـن الجـرائم             

   . (Cyber-crimes)المعلوماتية
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 عن تـدخلها علـى      ىولتحقيق هذا المطلب أدركت الدول والمنظمات الدولية أنه لا غن         
المستويين الوطني والدولي، وذلك بوضع الإطار القانوني الناظم لشبكة الإنترنت مـن             

 وتنظيم العلاقات التي تنشأ في شبكة الإنترنت بـين          ،أجل بعث الثقة في نفس المستهلك     
  . الأطراف المختلفة

  
كان من دواعي هذا التدخل سن وإصدار قوانين تنظم الموضوعات المختلفـة التـي      لقد  

، ومن تلـك الموضـوعات      (Cyberspace)تتعلق بشبكة الإنترنت والفضاء الإلكتروني      
 والعقـود الإلكترونيـة   (Intellectual Property Rights)حقـوق الملكيـة الفكريـة    

(Electronic Contracts) والضرائب (Taxation)  وحماية الحياة الخاصـة (Privacy) 
 Applicable) والقانون الواجب التطبيق (Jurisdiction)وتحديد الاختصاص القضائي 

law)1 وغيرها من الموضوعات الأخرى .  
  

وقد قامت الدول بذلك من خلال إصدار قوانين جديدة عند عدم كفاية النصوص القديمـة   
 القوانين القائمـة والقواعـد      ةر تحديث وعصرن  وعدم استيعابها للمسائل الجديدة، أو عب     

التقليدية عند قدرتها على استيعاب المسائل الجديدة حتى تظل هذه القـوانين مسـتجيبة              
  .متجددة على الدواموللواقع 

  
  

   أهداف الدراسة 1-2
  

 بعض التساؤلات بخصوص الجوانـب القانونيـة المتعلقـة          عنتحاول الدراسة الإجابة    
التجارة الإلكترونية في فلسطين، ويمكن إجمال تلك التساؤلات علـى          بشبكة الإنترنت و  

  : النحو التالي
  
ما هي أهمية إصدار قوانين من شأنها وضع إطار قانوني ناظم للتجارة الإلكترونية               .1

 وخصوصاً في موضوع المبادلات والتواقيع الإلكترونيـة،        ،وتكنولوجيا المعلومات 
                                                           

1  For an excellent explanation of the legal issues involved, see Brian Fitizegard, “Cyber law”, Nepal 
Law Review (16) 2003, p 20-67 
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الفلسطينية أن تستجيب للتطورات التى نشـهدها        مدى يجب على القوانين      أيوإلى  
 في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية ؟  

 

 عند إصدار قانون متعلـق بالمبـادلات الإلكترونيـة والتواقيـع            ،هل يجب علينا    .2
جنة  على القانونين النموذجين اللذين أعدتهما ل      ى أن نعتمد بالدرجة الأول    ،الإلكترونية

القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة، وهما قانون الأونسيترال النمـوذجي           
، وقانون الأونسيترال النموذجي للتوقيع الإلكتروني      1996للتجارة الإلكترونية لعام    

 ؟ 2001لعام 
 

ما هي أهمية تجارب الدول العربية والأجنبية في سن قـوانين متعلقـة بالتجـارة                 .3
ية، وإلى أي مدي يمكن الاستفادة منها؟ وهل يجب على فلسطين أن تأخذ             الإلكترون

ببعض هذه التجارب التي تعد حديثة العهد إذا ما قورنت بتجارب الدول الأجنبيـة              
 الأخرى التي لديها خبرة أطول في سن مثل هذه القوانين؟

 

سن القـوانين    هي الدول الأجنبية التي يمكن لفلسطين أن تستفيد من تجربتها في             ام  .4
المتعلقة بالتجارة الإلكترونية؟ وإلى أى مدى يمكن الاستفادة من هذه القوانين مـع             
اختلاف النظم القانونية والأوضاع والاعتبارات المجتمعية والاقتصـادية الخاصـة          

 بهذه الدول عن تلك السائدة في فلسطين؟
 

نولوجيا المعلومات التـي    ما هي أهم الموضوعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتك         .5
يجب على القوانين الفلسطينية أن تتطرق لها وتعالجها، وهي موضوعات ضرورية           
من أجل إيجاد بيئة قانونية مثالية للتجارة الإلكترونية في فلسطين؟ وهـل يقتصـر              

 أم يشمل كذلك مسائل     ؟الأمر على المسائل المتعلقة بالمبادلات والعقود الإلكترونية      
 وحمايـة   ، مثل حقوق الملكية الفكرية    ،ي صميم التجارة الإلكترونية   أخرى تدخل ف  

 ،قواعد البيانات، والخصوصية أو حماية البيانات الشخصية في شـبكة الإنترنـت           
 .والجرائم المعلوماتية وغيرها من المسائل الأخرى

 

؟ هل يكون ذلك    هاوتشريع ما هي الطريقة الأنسب لسن قوانين التجارة الإلكترونية         .6
 أم يكون ذلـك     ؟بوضع قانون موحد يضم أهم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية        
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بمعالجة كل موضوع من الموضوعات في قانون واحد منفصل وفق مـا تقتضـيه              
 هل يجب أن تعدل بعض القوانين المعمول بهـا فـي فلسـطين حتـى لا                 ؟الحاجة

 تتعارض مع التجارة الإلكترونية؟ 
 

قيام بإجراء مسح شامل لكل القوانين السـارية فـي الضـفة            هل هناك ضرورة لل     .7
الغربية وقطاع غزة لنرى مدى تعارضها أو توافقهـا مـع التجـارة الإلكترونيـة        

يمكن أن نصدر قانونـاً     هل  وتكنولوجيا المعلومات قبل إصدار قانون متعلق بها، و       
 قانونـاً   في فلسطين من دون مراجعة تلك القوانين السارية؟ هل نريد أن نستحدث           

 أم نريد استحداث بعض التعـديلات علـى         ؟واحداً للتجارة الإلكترونية في فلسطين    
 وما هو الأسلوب الذي اتبعته الدول المختلفة فـي هـذا            ؟بعض التشريعات القائمة  

 الشأن؟ 
  

 وتنظـيم   ،ن مشروعي قانوني المبادلات والتجـارة الالكترونيـة       إهل يمكن القول      .8
 الفلسطينيين بوضعهما الحالي يزيلان كافة العقبات التي يمكن         التوقيعات الإلكترونية 

أن تعترض عقد الصفقات وإبرام العقود من خلال شبكة الإنترنت؟ وهل يشـجعان             
فعـلاً؟ وإذا كانـت      ويسهلان التجارة الإلكترونية ويحميان المستهلك الفلسـطيني      

ما الذي يمكن فعله     و ؟ ما هي أوجه النقد والقصور في هذين المشروعين        ،الإجابة لا 
 ونطور مشروعي القانونين بهدف سن قـانون يحمـي          ، نتجاوز تلك العيوب   حتى

 المستهلك الفلسطيني ويحقق الأهداف الموضوع من اجلها؟
 

إن غرضنا من هذه الدراسة أن تكون بمثابة معين للمجلس التشريعي الفلسطيني الـذي              
 وتنظـيم   ،تجـارة الإلكترونيـة   يضطلع بمهمة مراجعة مشروعي قانوني المبادلات وال      

التوقيعات الإلكترونية، وبحيث تساهم هذه الدراسة في تكوين خلفية جيدة حـول واقـع              
التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، كما ونأمل أن تفـتح الدراسـة             

  .المجال نحو مزيد من التحليل والنقد لهذين المشروعين
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المعلومات الإضافية التي ستعمل علـى إثـراء الأفكـار          ونرحب أيضاً بالملاحظات و   
 أخرى  اتعووالمناقشات الواردة في الدراسة حول مشروعي القانونين، وكذلك أية مشر         

  . متعلقة بقوانين المعلوماتية والتجارة الإلكترونية
  

 نأمل أن نساعد في وضع تصور ورؤية واضحة لبناء لثقة والأمان في التجارة              ،وأخيراً
 وصولاً إلى بيئة قانونية واقتصادية مثالية للتجارة الإلكترونية وتكنولوجيـا           ،ترونيةالإلك

  .   المعلومات في فلسطين
  

 نتائج مفيدة من هذه الدراسة تقتضي منـا أولاً التعـرف إلـى               إلى لا شك أن التوصل   
شريعي طلاع على تجارب التنظيم الت    لا ا ثمالمسائل الفنية التي تحكم التجارة الإلكترونية       

 وهذا ما سوف نتولى بيانه فيمـا         ثانياً، لجوانب التجارة الإلكترونية في القانون المقارن     
  . يلي
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  تها تعريف التجارة الإلكترونية وأهمي -2
  
  

كثرت في الآونة الأخيرة التوقعات والتكهنات حول التجارة الإلكترونية، وهناك توقعات           
 من التجارة الإلكترونية في السـنوات القليلـة         متزايدة بشأن تنامي نصيب الدول النامية     

فهل حقاً يمكن أن يكون للدول النامية والدول الأقل نمواً نصيب فـي التجـارة               . القادمة
 أم سيكون ذلك للدول المتقدمة فقط كما تشير الإحصاءات الأولية؟ وما هي             ؟الإلكترونية

لسطين الاستفادة بدورها أيضـاً     أهمية التجارة الإلكترونية للدول النامية؟ وكيف يمكن لف       
عتمد الاستفادة من التجارة الإلكترونية على وجود بنيـة         تمن التجارة الإلكترونية؟ وهل     

 ـ          هـذه التسـاؤلات     نتحتية لشبكة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟ قبل أن نجيب ع
عهـا   لا بد من تعريف التجارة الإلكترونية، وإعطاء فكرة ولو موجزة عن أنوا            ،وغيرها
 وفلسـطين   ةماعب ونذكر أيضا أهمية التجارة الإلكترونية بالنسبة للدول النامية          ،المختلفة

  .ةصاخب
  
  

  تعريف التجارة الإلكترونية وأنواعها  2-1
  

 ومـن   ،هناك تعريفات متعـددة   فلا يوجد هناك تعريف متفق علية للتجارة الإلكترونية،         
لكن يمكن القول ببساطة إن التجـارة       جوانب مختلفة سواء كانت اقتصادية أو غيرها، و       

الإلكترونية هي استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الإنترنت وغيرها من الوسائل           
في إبرام الصفقات وعقد العقـود والتسـويق وتبـادل الخـدمات             2التكنولوجية الأخرى 

 وما يتبعهـا    إنجاز الصفقات التجارية مثل عمليات البيع والشراء      "  أو هي    ،"والمعلومات
                                                           

 بل التجـارة    (E-commerce) يقتصر الحديث في الوقت الحاضر على التجارة الإلكترونية التي تتم من خلال الحواسيب               لا   2
ويثير هذا . (M-commerce)أو ما يعرف بالتجارة النقالة (Waps) الإلكترونية التي تتم من خلال أجهزة الهواتف المحمولة

ونية تتشابه وتختلف في نفس الوقت عن الإشكاليات القانونية التي يثيرها اسـتخدام             النوع من التجارة الإلكترونية إشكاليات قان     
ويستخدم هذا النوع من التجارة في بعض الـدول علـى نطـاق    . الحواسيب في عمليات الشراء التي تعقد في شبكة الإنترنت        

ة الإلكترونية التي تتم من خلال الأجهزة       مل أن يزداد حجم التجار    ؤ ، ومن الم   (i-mode)واسع مثل اليابان التي تستخدم نظام       
  .  في هذه الأجهزة وتفضيلها على أجهزة الحواسيبةالمحمولة في السنوات القليلة القادمة بازدياد القدرات التقنية والتكنولوجي
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 وذلك باستخدام الطرق الإلكترونية في معالجة البيانات ونقلها عبـر           ،من تسويات مالية  
شبكة من شبكات الاتصال على المستوي المحلي أو المستوي الدولي، أو عمليات إنتاج             

    .3" عبر شبكات الاتصالها وبيعها وتسويقهاالمنتجات وتوزيع
  

 هناك أنـواع    إنمالى التجارة بين التاجر والمستهلك، و     ولا تقتصر التجارة الإلكترونية ع    
  :  وهذه الأنواع هي كما يلي،مختلفة من التجارة الإلكترونية

  

  . هي المعاملات التي تتم بين الشركات: (B2B)الشركات والشركات 
 .  هي المعاملات التي تتم بين الشركات والمستهلكين:(B2C)الشركات والمستهلك 

 .  هي المعاملات التي تتم بين المستهلكين:(C2C)هلك المستهلك والمست

 .هي المعاملات التي تتم بين الشركات والحكومة: (B2G)الشركات والحكومة 

 . هي المعاملات التي تكون بين المستهلك والحكومة:(G2C)المستهلك والحكومة 
  
  

  أهمية التجارة الإلكترونية وفوائدها 2-2
  

 هو كونها قادرة    ،د بحث موضوع أهمية التجارة الإلكترونية     إن أول ما يتبادر للذهن عن     
على تحقيق الأرباح للشركات الصغيرة والكبيرة التي تعرف كيف توظف إمكاناتها فـي        

وعلى الرغم من أن ذلك صحيح، فهو غير كافٍ، فأهميـة           . القيام بالأعمال على الشبكة   
ات في الدول المختلفـة ومنهـا       التجارة الإلكترونية لا تكمن فقط في أنها تساعد الشرك        

الدول النامية والأقل نمواً التي تستخدم وتطبق التجارة الإلكترونية استخداما صـحيحاً،            
 بل تساعد أيضاً فـي التطـوير الاقتصـادي والتجـارة            ،في إيجاد عوائد مالية وحسب    

  .5، 4الخارجية وفي الدخول للاقتصاد العالمي وتوفير الأعمال الجديدة

                                                           
، عقـود التجـارة     حمد شـرف الـدين    أانظر تعريف المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتجارة الإلكترونية، نقلاً عن الدكتور               3

  . 16الإلكترونية، دروس الدكتوراة لدبلوم القانون الخاص وقانون التجارة الدولية، الناشر غير معروف، ص 
4  See Electronic Signature in Global and National Commerce Act , June 2001 available at   

http://www.ftc.gov/os/2001/06/esign7.htm  
يرجي ملاحظة ان عناوين المقالات المذكورة والمنشورة على شبكة الانترنت قد تتغير ، وقد كانت آخر زيارة للباحث لهذه    5

 2006/ 31/1المقالات بتاريخ 
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ن للتجارة الإلكترونية فوائد كثيرة تتعدى تلك الفائـدة، فهـي ذات            إقول أيضاً   ويمكننا ال 
 ومنهم المستهلك الذي أصبح بإمكانه الانتقال من موقـع          ،فائدة لفئات كثيرة من المجتمع    

إلى آخر داخل شبكة الإنترنت، والدخول إلى عالم رحب مـن العـروض والبضـائع               
ن أذي يعتقد أنه يلبي احتياجاته أكثر من الآخر، و        والخدمات واختيار التاجر أو المزود ال     

  .  وفي أي وقت يشاء،يشتري ويدفع إلكترونياً دون أن يتكلف عناء الانتقال من مكانه
 
ن أهم ما يميز التجارة الإلكترونية هو السرعة في القيام بالأعمال، وعامل الوقت هـو               إ

رة الإلكترونية محط أنظـار     أهم عامل من عوامل نجاح أي تجارة، وقد جعل ذلك التجا          
فـي   المستهلك الـذي يرغـب   ها، إضافة إلىالشركات الكبيرة والصغيرة ومثار اهتمام    

  . توفير الوقت أيضاً
  

ومن مميزات التجارة الإلكترونية الاقتصاد في النفقات، لأن المستهلك يستطيع أن يتوجه            
 ـ          ب منـه الخدمـة أو      مباشرة إلى الموقع الالكتروني للتاجر، وبحيث يسـتطيع أن يطل

  .6البضاعة مباشرة دون تدخل يذكر من قبل أي طرف
  

  :وذلك كما يلي 7وأخيراً يمكننا تعداد فوائد التجارة الإلكترونية
  

 وذلك لأن التجارة الإلكترونيـة تفـتح بـاب المنافسـة علـى              ،تخفيض الأسعار   
رخـص  أن يـدفع    أ و ، مما يسمح للمستهلك باختيار أفضـل البضـائع        ،مصراعيه

  . الأسعار
تحسين الخدمات المقدمة للمستهلك والمواطن سواء كان ذلك بالنسـبة للمعـاملات              

 من خلال الشراء من الموقع مباشرة       (B2C)التي تجري بين الشركات والمستهلك      
(Online Shopping)   أو المعاملات التي تجري بين الحكومة والمـواطن فيمـا ،

  ).E-government(يعرف بالحكومة الإلكترونية 

                                                           
6  See “What is Ecommerce and the importance of ecommerce” available at  

http://webdesign.vinsign.com/what-is-ecommerce-importance.html 
7  See the Green paper for South Africa, p 16 , 17 available at 

 http://docweb.pwv.gov.za/Ecomm-Debate/myweb/greenpaper/intro.html 
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ويكون ذلـك باسـتخدام التكنولوجيـات       . السهولة في إبرام الصفقات وعقد العقود       
 Click)المعروفة للشراء من خلال شبكة الإنترنت، ومنها تكنولوجيا انقر وادفـع  

and Pay) ،وقد ازدادت شهرة هذه الطريقة في عقد الصفقات عبر شبكة الإنترنت ،
  . على مدار ساعات اليوم وخلال كل أيام السنةوالتي يمكن أن يقوم بها المستهلك 

إمكانية الوصول لأسواق جديدة عن طريق إزالة العوائق الحدودية التي تعتـرض              
  . التجارة العادية، وهذا يعود بالفائدة المزدوجة على التاجر والمستهلك
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  تكنولوجيا المعلومات والتجارة  -3
  في فلسطين ونية الإلكتر

  
  

تحديد واقع تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية فـي فلسـطين،          ليس من السهل    
غلـب  أ و ،وجد إحصاءات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في هذا المجـال         ت انه لا    ةصاخو

 والصادرة عن الجهاز المركزي للإحصـاء       ،الإحصاءات الموجودة في الوقت الحاضر    
 ،20048رنت والهاتف النقال في عام       متعلقة بتقييم استخدام الكمبيوتر والإنت     ،الفلسطيني

ولا تعطي هـاتين الإحصـائيتين      . 20059أو تقييم مشروع الإنترنت دون اشتراك لعام        
 دقيقة عن الوضع الحقيقي لواقع تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية فـي            اًأفكار

 التحليلات   نتائج دقيقة في   ى وبالتالي، فإنه يصعب أن تؤدي تلك الاحصاءات إل        ،فلسطين
  . ستنتاجات التي سنسوقها في هذه الدراسةلاوا
 

ن قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين يشهد نمواً أعلـى نسـبياً مـن              إيمكن القول   
ويرجـع  .  شركة تعمل في هذا القطاع     75القطاعات الأخرى، حيث يوجد في فلسطين       

اعات الأخرى إلـى    السبب في تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين عن القط         
 بيئة أساسية ذات تكلفـة      ىاعتماد الفلسطينيين على صناعة البرمجيات التي لا تحتاج إل        

 اعتماد الفلسطينيين على الإنترنت كمخرج لهم من واقع الحصـار           ىضافة إل إمرتفعة،  
الذي من شأنه أن يعوق تطور هذا القطاع        الأمر   ،والإغلاق الدائم الذي تفرضه إسرائيل    

   .الجديد
  

نعتقد انه لا توجد تجارة إلكترونية بمعنى الكلمة فـي          فأما بالنسبة للتجارة الإلكترونية،     
 بعض الشركات الفلسـطينية     الفردية التي تقوم بها    هناك بعض التجارب     وإنمافلسطين،  

  . 10  النضوجإلى مرحلةالتي لم تصل بعد و
                                                           

  :  وهي متوافرة على عنوان الإنترنت التالي2004تقييم استخدام الكمبيوتر والإنترنت والهاتف النقال في عام    8
http://www.pita-palestine.org/downloads.htm 

  :  وهي متوافرة على عنوان الإنترنت التالي2005تقييم مشروع الإنترنت بدون اشتراك لعام    9
http://www.pita-palestine.org/downloads.htm 

 علـى عنـوان الإنترنـت التـالي         )Fulfil(بين هذه التجارب نذكر تجربة موقع المتجر الإلكتروني الفلسـطيني فلفـل             من     10
ps.fulfil.www://http     الذي يتيح للزبائن شراء بعض المنتجات من خلال الموقع مباشره، ومن المنتجـات التـي يمكـن 
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تجاه نحو الشبكة لتسـويق      بدأت تفكر في الا     التي هناك العديد من الشركات الفلسطينية    و
كثير من خدماتها مـن خـلال       المل أن يتاح لهذه الشركات أن تقدم        ؤ ومن الم  ،منتجاتها

 .  شبكة الإنترنت في المستقبل القريب

  

                                                                                                                                     
ونلاحـظ أن أغلـب المنتجـات       .  الموقع الحواسيب والإلكترونيات والأقراص المدمجة والحلويات والكتب       ها من خلال  ؤشرا
  . فر خارج فلسطيناعة لا تتويالمب
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   بتنظيم شبكة الإنترنت أهمية سن قوانين متعلقة-4
  وتسهيل التجارة الإلكترونية

  
  

معلومات منا أن نضع تشريعات متعلقة      يتطلب عصر الاتصال الإلكتروني وتكنولوجيا ال     
بالتجارة الإلكترونية، فلماذا يجب علينا سن مثل هذه القوانين؟ وهل سن قوانين متعلقـة              

 ،بالتجارة الإلكترونية من شأنه أن يجعلنا مشاركين في ثورة المعلومـات والاتصـالات            
  ومن شأنه أن يخلق بيئة مثالية لممارسة التجارة الإلكترونية ؟ 

  
 أهمية سن قوانين وتشريعات متعلقـة بالتجـارة         ماالج ذلك في فرعين مستقلين وه     سنع

 وقوانين متعلقة بالمعاملات والتوقيعات الإلكترونية بشكل خاص        ،الإلكترونية بشكل عام  
  : وذلك كما يلي

  
 

  أهمية سن قوانين متعلقة بتنظيم شبكة الإنترنت والتجارة الإلكترونية  4-1
  

 هو ضرورة اسـتجابة     ،قانونية المتعارف عليها بين الدارسين للقانون     من أهم المبادئ ال   
 ومتوافقة ومستجدة   ،ومواءمة التشريعات المقرة للواقع الذي تعيشه المجتمعات الإنسانية       

فهـل  . مع هذا الواقع، وذلك لأنها تعبير عن الواقع الإنساني والتغيرات التي تطرأ عليه            
عات تعالج المسائل القانونية الجديدة التي أثارتهـا        ذلك وحدة يبرر إصدار قوانين وتشري     

  تثيرها شبكة الإنترنت وممارسة التجارة الإلكترونية؟ ما زالت و
  

هناك اختلاف في النظريات والطروحات التي تبرر سن تشـريعات وقـوانين خاصـة              
، ولكن يبدو أن تخـوف الحكومـات مـن          11 وإصدارها بالتجارة الإلكترونية والإنترنت  

                                                           
 (architecture)شبكة الإنترنت وحدها وذلك لأن طبيعة هيكليتها        الى ترك    الحكومات   دعت بعض نه في البداية    إيجب القول      11

 Deceleration of) فـي مقالتـه المشـهورة    (John Barlow)انوني ومنهم جون بيري بارلو  الخضوع لأي نظام قىتأب
Independence of Cyberspace)   ولكن هذه الفرضية لم تستمر طويلاً حتى بدأ المختصون ومن أمثالهم البروفيسـور ،

يمكن تنظيم شـبكة الإنترنـت، وان   نه إمن كلية الحقوق في جامعة ستانفورد بالقول   (Lawrence Lessig) لورنس ليسيغ 
 تلعـب دورهـا المهـم فـي التنظـيم مثـل             ىالقوانين ليست الوحيدة التي تنظم شبكة الإنترنت ولكن هناك جوانب أخـر           

  :انظر آراء البوفيسور ليسيغ وغيره في التالي. وغيرها (market)  وطبيعة السوق (code is the law)التكنولوجيا
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 ومن الاستخدامات السيئة التي يمكـن أن        ،نات الهائلة التي توفرها شبكة الإنترنت     الإمكا
 .تستخدم فيها قد دفع الحكومات للإسراع في وضع القوانين التي من شأنها تنظيم الشبكة             

  : 12على النحو الآتيويمكن أن ندرج الأسباب التي دفعت الحكومات لذلك 
  

لأنشطة التي قد ترتكب ضدها من خـلال        الأمن القومي ومخاوف الحكومات من ا       
  .(Cyber Terrorism)  أو ما يعرف بالإرهاب الإلكتروني،شبكة الإنترنت

حماية القصّر ومن هم دون السن القانونية الذين يستخدمون الإنترنت، والذين قـد               
  .ترتكب ضدهم أعمال مخلة بالآداب والأخلاق العامة

ية المتعاقد والمستهلك الذي يتعاقـد ويبـرم        الأمن الاقتصادي وذلك عن طريق حما       
الصفقات من خلال شبكة الإنترنت والذي قد يتعرض للاحتيال الإلكتروني وغيرها           

  .من جرائم المعلوماتية والإنترنت
  .حماية المعلومات أثناء انتقالها من خلال الحواسيب المرتبطة بشبكة الإنترنت  
خصية التي يمكن تداولها ونشـرها مـن        حماية خصوصية الأفراد ومعلوماتهم الش      

  .خلال شبكة الإنترنت
  

إن ازدهار التجارة الإلكترونية يتوقف على جريانها في   "يقول الدكتور أحمد شرف الدين      
 ويحمي حقوق وحريات أطرافها ويحيط المصـالح        ،وسط قانوني يكفل الأمن للمعاملات    

   13"اج متين من الحمايةالمتعلقة بالنظام العام سواء الداخلي أو الدولي بسي
  

ن دور الحكومات، كما سنبين لاحقاً، لا يقتصر على إصدار وسـن     إوأخيراً يجب القول    
 وتوفير الحماية المطلوبـة   ، واستخدام تكنولوجيا المعلومات   ،قوانين تنظم شبكة الإنترنت   

للمواطنين من المحتوى الضار للإنترنت، بل إن دورها يكمن فـي وضـع السياسـات               

                                                                                                                                     
John Barlow, Declaration of Independence of Cyberspace, available at 
http://homes.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html 
And also see Lawrence Lessig, “ Code and other Laws of Cyberspace” ,   Basic Books, USA, 
2001 and see also the development of the Code V. 2, at http://codebook.jot.com/WikiHome, 
And professor lessigs’ views in relation to the regulation of the internet at the ilaw program 
which was held in Rio de Janiro, Brazil, 2003  

12  Peng Hwa Ang, “How Countries are Regulating Internet Content” available at 
http://www.isoc.org/inet97/proceedings/B1/B1_3.HTM 

  .  وما بعدها8رجع السابق، ص نظر الدكتور احمد شرف الدين، الما   13
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 والخاصة في تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونشر الـوعي           العامة
بخصوص استخدام تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية، وفتح باب المنافسة فـي           
قطاع الاتصالات على مصراعيه، مما يوفر خدمات عالية الجودة للمواطنين وبأسـعار            

 Broadband) السـريع لشـبكة الإنترنـت   ضمن متناولهم، فضلاً عن توفير الدخول 

Networks)   ودعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجـم (SMEs)   لتطبيـق التجـارة
اسـتخدام   بـين المـواطنين فـي    (Digital Divide) الإلكترونية وإزالة الفجوة الرقمية

  .وخاصة تلك المتعلقة بالمجتمعات المهمشةتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
  
  

  ة سن قوانين تسهل التوثيقات والتوقيعات الإلكترونية وتنظمها أهمي4-2
  

 وقـد أوجـدت     ،تتطلب القوانين التقليدية الكتابة العادية والتوقيع العادي لإبرام العقـود         
 والتوقيع الإلكتروني تضـاهي     ،التكنولوجيا الحديثة وسائل جديدة في الكتابة الإلكترونية      

ابة باليد أو التوقيع بالختم أو بالبصمة، فهل يمكـن أن           الأساليب التقليدية المعروفة بالكت   
تستوعب القوانين التقليدية هذا التطور؟ وهل يعيق عدم استيعاب القـوانين للتطـورات             
التكنولوجية الأخيرة الاعتراف القانوني بالعقود الإلكترونية التي تبرم من خلال شـبكة            

  الإنترنت ؟
  

ه بنعم، ذلك أن من شأن عدم الاعتراف بـالعقود          أعلاالوارد  يمكن الإجابة عن السؤال     
الإلكترونية والغياب التشريعي الناظم للمسائل المتعلقة بتلك العقود، مـن شـأنه إعاقـة              

  .(Online Contracts)الاعتراف بالتعاقدات التي تجري على الخط 
 

 وسـن تشـريعات متعلقـة       ،وقد تختلف الأسباب التي تدفع الحكومات لإيجاد قـوانين        
ولكن يمكن القول إن توفير الأمـان القـانوني فـي     لتوثيقات والتوقيعات الإلكترونية،با

من أهم الأسـباب التـي      يعد   والعقود التي تجري من خلال شبكة الإنترنت         ،المعاملات
إيجاد بيئة قانونية ناظمة لذلك، فضلاً عن رغبة الـدول فـي حمايـة              إلى  دفعت الدول   
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 وتقليـل التكلفـة عليـه، وكـذلك         14بر شبكة الإنترنت  المستهلك الوطني الذي يتعاقد ع    
المحافظة على سرية المعلومات المرسلة في شبكات الإنترنت والتي يمكـن اعتـراض             
طريقها، وتنظيم أو ترخيص الجهات التي تقوم بالتأكد مـن هويـة الأطـراف الـذين                

ثالثـة   أو ما يعرف بالجهـات الموثقـة أو الأطـراف ال           ،يتعاقدون عبر شبكة الإنترنت   
  وفرض مقدار(Certification Authorities or Trusted Third Parties)الموثوق بها 

  . أدنى من المسؤولية عليها
  

ومن الأسباب الأخرى التي دفعت الدول لإيجاد قوانين تنظم مسائل التجارة الإلكترونية،            
في إنجـاز   تخوف الحكومات من إحجام الناس عن استخدام قنوات الاتصال الإلكترونية           

 من عقـود واتفاقـات ومفاوضـات        ، في مجال المواد الاستهلاكية    ةصاخو ،معاملاتهم
  . 15وإعلانات إذا عرفوا أن قواعد القانون القائم لا تقدم لهم حماية كافية وفعالة لحقوقهم

  
ومن خلال هذا النقاش، يمكن أن يُطرح تساؤل حول حجم الدور الذي يجب أن تلعبـه                

   هل يجب أن يكون هذا الدور محورياً أم دوراً ثانوياً في التنظيم ؟ الدول في التنظيم؟
ن تدخل الدول والحكومات في التجارة الإلكترونيـة يجـب ألا يكـون إلا فـي                أالواقع  

وسنبين ذلك عندما نتحـدث عـن       . الأحوال الضرورية، التي تستدعي مثل هذا التدخل      
خل الثانوي للحكومات فـي تطـوير        وكيف ساعد التد   ،التجارب الدولية في هذا المجال    

 وذلك مـن خـلال فـتح    ،(Certification Authorities) خدمات المصادقة الإلكترونية
 حتى  ، في هذا المجال   للقيام بدور القيادة  المجال وإعطاء الحرية اللازمة للقطاع الخاص       

 .متجددة على الدواموتظل التجارة الإلكترونية متطورة 

  

                                                           
 شراء 150 على أكثر من (Consumer International Organization)بينت دراسة قامت بها منظمة المستهلك الدولية    14

من  % 47من البضائع المشتراة عبر الشبكة لم تصل ابداً للمشترين، وان % 8 بلداً أن 17عبر شبكة الإنترنت في أكثر من 
فقط من  % 13، وان (Return Policy) يمكن الشراء من خلالها لا يوجد فيها سياسة خاصة بإرجاع البضائع المواقع التي 

% 47 أن  VISA وقد أعلنت شركة فيزا.  المواقع التزمت بعدم الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالمستهلك للأطراف الثالثة
  .  (Cyber fraud)من المنازعات الخاصة بها تتعلق بالاحتيال الإلكتروني

See Stephan Le Goueff, “ The draft Luxembourg E-commerce Law”, available at  
http://www.vocats.com 

  .10نظر أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص ا   15
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ن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء سـن تشـريعات متعلقـة            ويمكن القول باختصار إ   
 للتجـارة   التحتيـة بالمبادلات والتواقيع الإلكترونية تكمن أساساً فـي تطـوير البنيـة            

 وبعث الثقة في المعاملات الإلكترونية المبرمة من خلال الشبكة، ووضـع            ،الإلكترونية
 والتزامات وواجبـات كـل     ،ترونيةالقواعد والمبادئ التي تحكم استخدام التوقيعات الإلك      

طرف من الأطراف، وتنظيم خدمات المصادقة ووضـع المسـؤولية المناسـبة علـى              
الأطراف التي تقدم خدمات الإشهار أو المصادقة الإلكترونية ونشـر فوائـد التجـارة              

  . طر قانونية تحفظ الحقوق لكل طرف من الأطرافأضمن وتعميمها الإلكترونية 
 

 وتنظـيم   ،اب الكامنة وراء سن مشروعي قانوني المبادلات الإلكترونية       ولا تختلف الأسب  
ن أ إذ يمكـن القـول        عن مثيلاتها في دول العـالم،      التوقيعات الإلكترونية في فلسطين   

الغرض من وجود تلك التشريعات هو جعل فلسطين مكاناً مناسباً للتجارة الإلكترونيـة،             
من ثقة الأفراد بالتعاملات التي تجري من خلال         وتزيد   ،وإيجاد بيئة قانونية توفر الأمان    

  .  وتحمي المستهلك الفلسطيني، وتعترف بالأعمال الإلكترونية،شبكة الإنترنت
 

سن قوانين متعلقة بالتجارة    إلى  وبعد أن استعرضنا الأسباب والمبررات التي تدفع الدول         
 أو  ،ذه الأسـباب أمنيـة    الإلكترونية أو التوقيعات والتوثيقات الإلكترونية سواء كانت ه       

تنظـيم  فـي   لطرق والأساليب المتبعة    إلى الحديث عن ا    سنتطرق   ، أو قانونية  ،اقتصادية
  :  وذلك كما يلي،التوقيعات والتوثيقات الإلكترونية

  
  

  الطرق المختلفة لتنظيم التوثيقات والتوقيعات الإلكترونية  4-3
  

 بموجبها التوثيقات والتوقيعـات     ن هناك ثلاث طرق مختلفة يمكن أن تنظم       إيمكن القول   
 (Government Regulation)ما عن طريق التدخل الحكومي إ ويكون ذلك ،الإلكترونية

 أو خليط من النـوعين  (Industry or Self Regulation)أو التنظيم الذاتي أو الصناعي 
 .(Co-Regulation) بالتنظيم المشترك أو ما يسمي
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 أو سـنت    ،وسع انتشاراً، وقد قامت أغلب الدول بمبادرات       الأ دأما الطريقة الأولى، فتع   
 سواء كـان ذلـك بتعـديل القـوانين          ،قوانين متعلقة بالتوثيقات والتوقيعات الإلكترونية    

وتتميز هذه الطريقـة    .  إصدار قوانين جديدة عند عدم كفاية القوانين القديمة        و أ ،القديمة
  .16على خلافها إلا في أحوال معينةفراد الاتفاق لأ بمعنى أنه لا يحق ل،بإلزاميتها

  
 أو (Soft law) فهي التنظيم الذاتي التي يشار إليها بالقانون المـرن  ،أما الطريقة الثانية
والذي يتمثل بوضع قواعد تقنية أو قانونية عامة  ،(Best practices)أفضل الإجراءات 

تتميز هذه الطريقة   و. وعدم الخضوع لها  أفراد في الخضوع    لأتترك فيها الحرية كاملة ل    
  . في التنظيم بمرونتها وتجاوبها لسرعة التطورات التي تحدث في التجارة الإلكترونية

  
أما الطريقة الأخيرة، فهي التنظيم المشترك، وتتعاون الحكومات والقطاع الخاص مـن            
خلال هذه الطريقة في إصدار قوانين تنظم التوثيقات والتوقيعات الإلكترونيـة، فتضـع             

 وتترك للقطاع الخاص الحرية في تطوير تطبيقـات التجـارة           ،مة القانون الملائم  الحكو
 .الإلكترونية

  
ن الطريقة المتبعة في وضع القوانين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية         أ يمكن القول    ،وأخيراً

في الوطن العربي تتمثل في وضع التشريعات من قبل الحكومة دون استشارة القطـاع              
دي إلى وضع قوانين لا تستجيب لمتطلبات الشركات التي تعمـل فـي             الخاص، وقد يؤ  

 مما يستتبع الإضرار بمصالح هذه الشركات وإحجامها عن العمـل           ،التجارة الإلكترونية 
  . في الدولة التي تضع مثل هذه القوانين

  
 أو فـي أي دولـة       ، التي ينبغي أن تتبع في فلسطين      ى،ويرى الباحث أن الطريقة المثل    

 أو مـا    ، هي الطريقة الأخيـرة    ،رغب بتنظيم التوثيقات والتوقيعات الإلكترونية    عربية ت 
 الذي تقوم فيه الحكومة باستشارة القطـاع        (Co-Regulation)يعرف بالتنظيم المشترك    

الخاص لمساعدتها في صياغة القوانين التي تنظم التجارة الإلكترونيـة، وتسـهم تلـك              

                                                           
16  See B.P Aalberts and S. Van derf Hof, “Digital Signature Blindness, Analysis of Legislative 

Approaches Toward Electronic Authentication”, November 1999 available at  
http://rechten.uvt.nl/simone/Digsigbl.pdf  
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ي تتناسب مع مـا تتطلبـه الشـركات الخاصـة           الطريقة في إصدار أفضل القوانين الت     
  . ومواكبة التطورات المتلاحقة في ميدان التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات

  
  

  أساليب سن قوانين التوثيقات والتوقيعات الإلكترونية  4-4
  

 وصياغة قوانين التوثيقات والتوقيعـات      اتعوهناك ثلاثة أساليب متبعة في إعداد مشر      
  :وهي كما يلي، 17رونيةالإلكت

  
 أو التوقيع الرقمي (Prescriptive approach) الأسلوب الفرضي أو الأمري  .أ

(Digital Signature approach)  
إن التشريعات التي تعتمد على هذا الأسلوب تحدد طريقة ووسيلة تكنولوجية معينة              

كنولوجيـات   وترفض ما عـداها مـن الت       هاواعتماد لإجراء التوقيعات الإلكترونية  
 هذه التشريعات التشفير بالطرق غير المتماثلـة أو المتنـاظرة           ىالأخرى، فقد تتبن  

(Asymmetric Cryptography)،ها التشريعات الطريقة الوحيدة التي يعترف د وتع
بها القانون في إجراء التوقيعات الإلكترونية، وتفرض هذه التشـريعات متطلبـات            

دقة أو سلطات الإشهار، كما أنها تحدد التزامات        وظيفية ومالية على الجهات المص    
 وتحدد الأوضاع المختلفة لاعتماد التوقيعات      ،الأطراف التي تقدم خدمات التصديق    

  . 18 وتعطيها القيمة القانونية المطلوبة،الإلكترونية
  

 في إعداد تشريعاتها الخاصـة بالتوثيقـات        ،من الدول التي أخذت بهذا الأسلوب     و  
 التـي   22 وماليزيـا  ،21، وإيطاليـا  20 والأرجنتـين  ،19 ألمانيا ،لكترونيةوالتوقيعات الإ 

                                                            Public key Infrastructure)  اعتمدت على تقنية التشفير باستخدام المفتاح العام 
17  See Chris Kuner, Rosa Barcelo, Stewart Baker and Eric Greenwald “An Analysis of International 

Electronic and Digital Signatures Implementation Initiatives”, A study prepared for the Internet 
Law and Policy Forum, September 2000, available at 
http://www.ilpf.org/groups/analysis_IEDSII.htm  and See Ouimbo, Rodolfo, “ Legal and 
Regulatory issues in the information economy” available at  
http://eprimers.apdip.net/series/info-economy/legal.pdf  

18  See Ecommerce and development Report 2001 – part three – Electronic commerce Environment 
and practices- and the report is available at http://r0.unctad.org/ecommerce/docs/edr01_en.htm 

19  Please visit the following website  http://www.kuner.com/ 
20  See the Argentina law in Spanish available at http://www.cnv.gov.ar/FirmasDig/Decreto2628.htm 
21  see http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/ 
22  The law is available at http://www.geocities.com/Tokyo/9239/digi1.html#1 
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في (Public key Infrastructure PKI)  على تقنية التشفير باستخدام المفتاح العام 
  .  ورفضت ما عداها من التكنولوجيات الأخرى،إجراء التوقيعات الإلكترونية

  
  (The Minimalist Approach) الأسلوب المعتدل أو الذي يقرر الحد الأدنى  .ب

 هو إزالة العوائق القانونية التي مـن شـأنها أن           ،إن الهدف من إتباع هذا الأسلوب       
وتحدد التشريعات التي تعتمد . الاعتراف بالسجلات والتوقيعات الإلكترونية تعترض

 فيها التوقيع الإلكترونـي معترفـاً       دُّعلى هذا الأسلوب الظروف والأحوال التي يع      
  . 23فيه

 

ولا تذكر تشريعات الدول أو الجهات التي تعتمد على هـذا الأسـلوب تكنولوجيـا                 
معينة بذاتها، ولكن تكتفي بذكر قواعد عامة وتشترط شروطاً معينة يجب توافرهـا             

 مـن  خذ بهذا الأسـلوب كـلُّ   أوقد  . في التوقيع الإلكتروني حتى يعترف به قانونياً      
 وكذلك الدول التـي     ،1996ة الإلكترونية لعام    قانون الأونسيترال النموذجي للتجار   

 ،26 والمملكـة المتحـدة    ،25 وكنـدا  ،24 مثـل اسـتراليا    ،تتبع النظام الأنجلوسكسوني  
  .27ونيوزلندا

  
  (The Two-Tier approach)الأسلوب الثنائي   .ج

 آخر  ىوهو أسلوب معتدل يحاول أن يجمع ويأخذ بين الأسلوبين السابقين، أو بمعن             
بين اعتماد تكنولوجيا معينة بذاتها ووضع قواعد عامة دون تحديد          أن يكون وسطاً    

  .  وسيلة تكنولوجية معينة
  

وتحدد التشريعات التي تتتبع هذا الأسلوب قواعد ومعايير عامة بخصـوص اسـتخدام             
، وتبـين متـى تعتبـر     [Public key Infrastructure (PKI))]التشفير بالمفتاح العـام 
فراد فـي نفـس الوقـت       لأها، كما أنها تسمح ل    بلأخرى معترفاً   التوقيعات الإلكترونية ا  

                                                           
23  Ibid 9 
24  see http://scaleplus.law.gov.au/html/pastereg/3/1579/top.htm 
25  see http://www.law.ualberta.ca/alri/ulc/current/euecafin.htm 
26  see http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/20000007.htm 
27  see http://www.med.govt.nz/irdev/elcom/transactions/bill/bill.pdf 
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بالاتفاق على تبني أي وسيلة تكنولوجية أخرى تلائم وتخـدم مصـالحهم أكثـر مـن                
  .28الأخرى

  
ويمكن القول إن التشريعات التي تعتمد على هذا الأسلوب لا تميز فـي البدايـة بـين                 

ونية، بحيث تقبل كافة التكنولوجيـات      الأنواع المختلفة من تكنولوجيات التواقيع الإلكتر     
 ،التي من شأنها إجراء التوقيعات الإلكترونية، ولكن لا تعطيها كلها نفس القيمة القانونية            

فمثلاً قد يترتب على استخدام التوقيعات      . وتعطي بعضها قيمة قانونية أعلى من الأخرى      
 مـن   وقـد اتبعـت كـلُّ      ،الإلكترونية الآمنة نتائج قانونية أعلى من التواقيع الأخـرى        

 ذلـك   2001 وقانون الأونسيترال النموذجي للتواقيـع الإلكترونيـة لعـام           ،29سنغافورة
 .  الأسلوب

  
بعد أن عرضنا الأساليب المختلفة لسن التشريعات المتعلقـة بالتوثيقـات والتوقيعـات             

  : وهي كالتالي، بعض التساؤلاتنالالكترونية؛ يتعين علينا الإجابة ع
  
ضل وأنسب الأساليب أو الطرق التي يجب إتباعها في صياغة تشـريع أو            هو أف  ما   -

  قانون خاص بالتوثيقات والتوقيعات الإلكترونية ؟ 
الأسلوب الواجب  هل هناك فعلاً أسلوب أفضل من الأساليب الأخرى؟ وهل يختلف              -

 نـوع   تباعه باختلاف النظام القانوني الذي تتبعه الدولة أو الوسيلة التكنولوجية أو          ا
 التوقيع الإلكتروني الذي ترغب بالتعويل عليه وتفضيله على الأنواع الأخرى مـن           

  التواقيع الإلكترونية ؟ 
 المبادلات الإلكترونية وتنظـيم التوقيعـات       اما هو الأسلوب الذي أخذ به مشروع         -

الإلكترونية الفلسطينيين؟ وهل سارا على نفس أسلوب لجنة القانون التجاري للأمم           
  حدة؟ المت

  ما هو الأسلوب الذي يتلاءم مع فلسطين أكثر من غيره من الأساليب ؟   -
  

                                                           
28  Ibid 9  
29  See the following link 

http://www.ida.gov.sg/idaweb/pnr/infopage.jsp?infopagecategory=regulation:pnr&infopageid=I19
34&versionid=1 
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ينبغي للدولـة أن تسـير علـى نهجـه          ن تحديد الأسلوب الذي     إبداية يمكن القول    في ال 
وتفضله على الأساليب الأخرى يعتمد فيما إذا كانت هذه الدولة ترغب في تحديد وسيلة              

 أم إذا كانت ترغب بوضع قواعد عامة        ،ل من الأخرى  تكنولوجية معينة، تعتقد أنها أفض    
  . فقط
  

هناك إيجابيات وسلبيات لكل أسلوب من الأساليب المذكورة ولكن يمكننا أن نميز بـين              
 Technology)الأسلوب الذي يحدد وسيلة تكنولوجية معينة :  وهماالأسلوبين الرئيسين

Dependent legislation)   ــيل ــدد وس ــذي لا يح ــلوب ال ــة  والأس ة تكنولوجي
   (Technology independent legislation)معينة

  
أنه يـوفر اليقـين القـانوني     أما الأسلوب الذي يحدد وسيلة معينة، فتكمن مميزاته في

(Legal certainty)       ولكن لديه مساوئ في أنـه قـد يحتـاج للتغييـر تبعـاً لتطـور ،
 فهو يتميز بأنـه     ،ة معينة بذاتها  أما الأسلوب الذي لا يحدد وسيلة تكنولوجي      . التكنولوجيا

 ويعطـي القيمـة القانونيـة لكـل أنـواع           ،مرن، ويتلاءم مع التطورات التكنولوجيـة     
  . التكنولوجيات المستخدمة دون تمييز

 
 فقد تبنى الأسلوب المعتـدل فـي مشـروعي قـانوني            ،أما بالنسبة للمشرع الفلسطيني   

ت الإلكترونية، إذ لم يتم تحديـد وسـيلة         المبادلات والتجارة الإلكترونية وتنظيم التوقيعا    
 وقد سارا على طريقـة قـانون الأونسـيترال النمـوذجي للتجـارة              ،تكنولوجية معينة 

  . الإلكترونية
  

كـون هنـاك    توأخيرا، يمكن القول أن التجارة الإلكترونية ديناميكية وسريعة، وسوف          
قبل، وهذا يستدعي من    جديدة للتوثيقات والتوقيعات الإلكترونية في المست      طرق ووسائل 

 لأن ذلك يتعارض مع تطور التجـارة        ،القوانين ألا تحدد وسيلة تكنولوجية معينة بذاتها      
  . الإلكترونية
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  )الأونسيترال( تجربة لجنة القانون التجاري للأمم المتحدة 4-5
  

سنذكر في هذا المجال تجربتين مميزتين للجنة القانون التجاري الدولي التابعـة للأمـم              
 في إصدار قواعـد وأحكـام نموذجيـة لتسـهيل التجـارة             )UNICITRAL(متحدة  ال

  :  وذلك كما يلي، الدوليىالإلكترونية وتوحيد قواعدها على المستو
  
   1996القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية لعام   .أ

ويعد هذا القانون من أهم المبادرات الدولية التي تهدف إلى توحيد قواعد التجـارة                
 وتم إقـراره بنـاء      1996 يونيو   12لكترونية، وقد أعدت اللجنة هذا القانون في        الإ

 16 فـي    51/162على التوصية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقـم           
  .1996ديسمبر

  

ولقد كانت هناك أهداف معينة في ذهن الخبراء الذين قاموا بصياغة هذا القـانون،                
يين مجموعة من القواعد المقبولة دولياً بشأن كيفيـة         منها أن تقدم للمشرعين الوطن    

إزالة العقبات القانونية، التي تعترض ممارسة التجـارة الإلكترونيـة وتطبيقهـا،            
المعلومات وتعزيز استخدام  وتسهيل استخدام الوسائل الحديثة للاتصالات، وتخزين

  .الاتصالات غير الورقية
  

غة أحكام القانون النمـوذجي ومـواده،       ولم يكن في ذهن الخبراء عند وضع وصيا         
تنظيم التجارة الإلكترونية، ولكن تسهيلها وتطويع المتطلبات القانونية التي تشترطها          
قوانين الدول المختلفة مثل الكتابة والتوقيع والأصل، وتـوفير معاملـة متسـاوية             

تعاون لمستعملي المستندات الورقية ومستعملي المعلومات الحاسوبية بهدف زيادة ال        
  . الاقتصادي وبخاصة التجارة الدولية

  

ولم يحدد مجال انطباق القانون على وسيلة تكنولوجية محددة مثل الإنترنـت، بـل                
تشمل النصوص على وسائل تكنولوجية أخرى، مثل التلغراف، والفاكس، والتلكس          

   .30 وغيرها
                                                           

30  Renaud Sorieul, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, available at 
http://r0.unctad.org/ecommerce/event_docs/estrategies/sorieul.ppt 
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تفاق على مـا    حرية الأطراف في الا   : يقوم القانون على ثلاثة مبادئ رئيسية وهي        
، وعـدم التمييـز بـين الوسـائل      (Party autonomy)يرونة مناسباً من البنـود 

 ،(Technology neutrality)التكنولوجية المختلفة لإرسـال رسـائل المعلومـات    
 Functional)والمساواة الوظيفية بـين رسـالة المعلومـات والرسـائل العاديـة     

equivalence). 31  
  

 مـادة، تعـالج     17ل النموذجي للتجارة الإلكترونية مـن       ويتكون قانون الأونسيترا    
يعالج الأول التجارة الإلكترونية عموماً، في حين       : مسائل مختلفة، ويقع في جزأين    

  . يعالج الثاني التجارة الإلكترونية في مجالات محددة
  

أما الجزء الأول، فيتكون من ثلاثة فصول، ومنها الفصل الأول المتعلق بالأحكـام               
والفصل الثاني المتعلق بتطبيق الاشتراطات القانونية علـى        ) 4 -1المواد  (مة  العا

  ). 15 -11المواد (وإبلاغ رسائل البيانات ) 10 -5المواد (رسائل البيانات 
  

أما الجزء الثاني فيتكون من فصل واحد فقط متعلق بالتجـارة الإلكترونيـة فـي                 
وقد تدعو الحاجـة لجنـة      ). 17 -16المواد  (مجالات محددة، وهي نقل البضائع      

  . القانون التجاري الدولي لتناول المسائل الأخرى في المستقبل
  

 مجـدداً فـي     5ويجب أن نذكر أن لجنة القانون التجاري الدولي اعتمدت المـادة              
، وقررت فيها أن مجرد     1998دورتها الحادية والثلاثين، التي عقدت في حزيران        

فعول القانوني للمعلومات أو صحتها أو قابليتها دون        الإشارة في رسالة البيانات للم    
   .32ذكر قواعد كاملة بذلك يكفي لإعطائها الفعالية القانونية

  

ويمكن القول أخيراً أن القانون النموذجي لا يعد ملزماً، وقد وجد فقـط لمسـاعدة                 
الدول وخاصة النامية منها لوضع إطار قانوني ناظم للتجـارة الإلكترونيـة، وقـد       

                                                           
31  Ibid  

، الأونسيترال وهي متوافرة على عنوان      1999 مكرر للقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية في كانون الثاني          5المادة   أضيفت   32
  html.index/unicitral/org.icitralun.www://httpالإنترنت التالي 
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تمدت كثير من دول العالم الأحكام المختلفة التي جاء بهـا القـانون النمـوذجي               اع
    .33للتجارة الإلكترونية 

  
  2001جي للتوقيع الإلكتروني لسنة القانون النموذ  .ب

بعد اعتماد قانون الأونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية، قررت لجنة القـانون             
، أن تسـند للفريـق      1996 والعشرين في عام     التجاري الدولي في دورتها التاسعة    

العامل دراسة مدى جدوى إعداد قواعد موحدة بشأن التوقيعات الرقمية وسـلطات            
 إلـى   1997وقد توصل الفريق العامل في الدورة الثلاثين للجنة في عام           . التصديق

وانتهي الفريق  . توافق في الآراء حول ضرورة مواءمة التشريعات في هذا المجال         
امل من إعداد القواعد الموحدة في الدورة السابعة والثلاثين في أيلـول سـبتمبر              الع

وتم في آخر الأمر وضع القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونيـة           . 2000
   .34 2001 تموز5بتاريخ 

  
يهدف القانون النموذجي إلى مساعدة الدول على إقامة إطار تشريعي حـديث ومنسـق              

لية اكبر لمسائل التوقيعات الإلكترونية، وتعزيـز فهـم التوقيعـات           وعادل للتصدي بفعا  
 ـهمالإلكترونية، والثقة بتقنياتها التي بالإمكان التعويل عليها في المعـاملات ال           ة مـن   م

  . 35الناحية القانونية 
  

أما أهم مبادئ القانون النموذجي الأساسية، فتكمن في الحياد إزاء التكنولوجيات، وعـدم      
 التوقيعات الإلكترونية المحلية والأجنبية، وحرية الأطراف والمنشأ الـدولي          التمييز بين 

   .36للقانون النموذجي
                                                           

ومن . اعتمدت كثير من دول العالم الأحكام المختلفة التي جاء بها القانون النموذجي وسنت قوانين خاصة بالتجارة الإلكترونية                   33
) 2002 (دوتايلان) 2001(وبنما ) 2002( وباكستان) 2000(وايرلندا ) 2002(واكوادور ) 1999(هذه الدول نذكر أستراليا 
وسـنغافورة  ) 2000(وسـلوفينيا  ) 2002(وجنـوب أفريقيـا   ) 1999(كوريا  وجمهورية) 2002(والجمهورية الدومينيكية 

وموريشـيوس  ) 2000(والمكسـيك  ) 1999(وكولومبيـا  ) 2001(وفنـزويلا  ) 2000(والفلبين ) 2000(وفرنسا  )1998(
  : انظر موقع الأونيسترال على عنوان الإنترنت التالي. عالم وغيرها من دول ال)2000(والهند ) 2002(ونيوزيلندا ) 2000(

org.unicitral.www://http  
 وهو متوافر على عنوان الإنترنت 2001قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية مع دليل الإشتراع،    34

  :التالي
 html.index/unicitral/org.unicitral.www://http  

  انظر المرجع السابق   35
  .انظر المرجع السابق   36
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 مادة تعـالج مسـائل مختلفـة متعلقـة بالتوقيعـات            12يتكون القانون النموذجي من     
والمعاملـة المتكافئـة    ) 2(والتعـاريف   ) 1( ومنها مجال انطباق القـانون       ،الإلكترونية

والامتثال لاشتراط التوقيع   ) 5(والتغيير بالاتفاق   ) 4(والتفسير  ) 3(يع  لتكنولوجيات التوق 
) 9(وسلوك مقدم خدمات التصديق     ) 8(وسلوك الموقع   ) 7 (6والوفاء بأحكام المادة    ) 6(

والاعتراف بالشهادات والتوقيعـات    ) 11(وسلوك الطرف المُعول    ) 10(والجدارة بالثقة   
  ). 12(الإلكترونية 

  
 النموذجي الحرية للدول التي تصدر قوانين وطنية بالاعتماد على القانون           ويترك القانون 

 وتصدر ما تشاء من اللوائح والمراسيم التطبيقية لتفصّل الإجراءات          ىالنموذجي أن تتبن  
  . ضعها موضع التطبيقتو
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   التجارب الدولية في تشريع وسن قوانين -5
  متعلقة بالتجارة الإلكترونية 

  
  

  المتحدة الأمريكية الولايات 5-1
 

النوعية الرائدة في صياغة قـوانين       تعد تجربة الولايات المتحدة الأمريكية من التجارب      
 ولا يعد ذلك مستغرباً، ذلـك أن        ، وتنظيم شبكة الإنترنت   ها،التجارة الإلكترونية وتشريع  

 اًثيـر  هو أن ك   الآخر والسبب   ،بداية نشأة الإنترنت كانت في الولايات المتحدة الأمريكية       
. من التكنولوجيات المتعلقة بالشبكة اخترعت وطورت في الولايات المتحدة الأمريكيـة          

ويمكن أن توصف القوانين والتشريعات الصادرة في الولايات المتحدة والمتعلقة بتنظيم           
  .  وتنظم مسائل مختلفة،شبكة الإنترنت بأنها معقدة ومتداخلة

  
أسلوبها وطريقتها ونظرتهـا لتنظـيم التجـارة        حددت الولايات المتحدة الأمريكية     وقد  

الإلكترونية وشبكة الإنترنت في الوثيقة التي صدرت عن البيت الأبيض عندما كان بيل             
 Framework for Global“كلينتون رئيساً للولايات المتحـدة الأمريكيـة والمسـماة    

Electronic Commerce”  . يكية والدول رشاد الولايات الأمرإلى إوتهدف هذه الوثيقة
والحكومات للأمور التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار عند صياغة وإعداد قـوانين أو              

  : 37 خاصة بالتجارة الإلكترونية، ومن ضمن هذه الأمور ما يلياتعومشر
  

يجب على القطاع الخاص أن يكون السباق والرائد في مجال التجارة الإلكترونيـة،             
ن تـدعم  أ، و (Self Regulation)لتنظـيم الـذاتي  وأن يتم تشجيعه لوضع قواعد ا

  .  القطاع الخاص لتطوير التجارة الإلكترونية بكافة إمكاناتهااتعوالحكومات مشر
يجب على الحكومات أن تتجنب وضع العراقيل غيـر المناسـبة علـى التجـارة                 

 . الإلكترونية

                                                           
37  Christopher Pappas, “ Comparative US & EU Approaches to E-commerce Regulation”, available 

at http://www.law.du.edu/ilj/online_issues_folder/pappas.7.15.03.pdf 
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 مـن جـراء     عندما تكون الحاجة داعية لتدخل الحكومات، يجب أن يكون هـدفها            
التدخل سن وتنفيذ قوانين معتدلة ومتجانسة وبسيطة وواضحة بحيث تساعد علـى            
إيجاد بيئة قانونية مناسبة للتجارة الإلكترونية، ويجب علـى القـوانين أن تـؤمّن              
التنافسية، وتحمي المستهلك وحقوق الملكية الفكرية وخصوصية الأفراد، وتسـهل          

  . حل المنازعات بالطرق التقليدية
يجب على الحكومات أيضاً أن تضع في عين الاعتبار خصائص الإنترنـت عنـد                

  . إعداد قوانين متعلقة بالإنترنت
يجب أن تسهل هذه التشريعات التجارة الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت علـى               

  . المستوى العالمي، ويكون ذلك من خلال وضع الاتفاقيات الدولية
  

لولايات المتحدة الأمريكية فـي سـن قـوانين التجـارة           لن نخوض في كافة تجارب ا     
خصص لهـا دراسـات   تالإلكترونية والإنترنت لأن دراسة مثل هذه التجارب ينبغي أن    

مستفيضة، فالقوانين الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية غير متعلقة فقط          ومستقلة  
ن الموضـوعات الأخـرى     بالمبادلات والتوقيعات الإلكترونية، بل تضم أيضا العديد م       

 وتتعـارض   ، والتي تعتبر خارج نطاق البحث     ،المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والإنترنت   
مع هدفنا في التركيز على التجارب الدولية في مجال سن قوانين المعاملات والتوقيعات             

  . ومحاولة الاستفادة منها ما أمكن لتطوير المشروعين الفلسطينيين،الإلكترونية
 

التي عالجت العقود (Federal Laws)   في هذا الخصوص على القوانين الفدراليةسنركز
الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية، ونتحدث باختصار شديد عـن بعـض الولايـات            

  .عات الإلكترونيةالأمريكية التي سنت قوانين خاصة بالتوقي
  

 Judicial)لقضـائية  يطبق على العقود الإلكترونية في الولايات المتحـدة السـوابق ا  

precedents)  وكـذلك القـانون   ،التي قررها النظام الأنجلوسكسوني في العقود العادية 
، ولا تعتبر هاتين الوسـيلتين  (Uniform Commercial Code UCC)التجاري الموحد 

 مما أدى إلى وجود أكثر من محاولة لسن قانون خاص بـالعقود والتوقيعـات               ،كافيتين
  . 38الإلكترونية

                                                           
38  Ibid 
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 Uniform)من بين المحاولات الخاصة بالعقود الإلكترونية نذكر القـانون المسـمى   و

Computer Information Transactions Act UCTA)  الذي اعتمده المؤتمر الوطني 
 National Conference of Commissioners on Uniform)لتوحيد قوانين الولايات 

State Laws) أزال هذا القـانون الشـكوك بخصـوص    وقد . 1999 تموز 29 بتاريخ
 بها قانونياً في حالة تـوافر شـروط         اًإمكانية قبول العقود الإلكترونية التي أصبح معترف      

 وإعطاء الطرف الموافق فرصة لمراجعـة       ،ن على إبرامها  ي منها موافقة المتعاقد   ،معينة
  . 39بنود العقد الإلكتروني المبرم قبل إبرامه

  
 إلا أن ولايـات     ،ن السابق ينطبق على التوقيعات الإلكترونية     وعلى الرغم من أن القانو    

 المسـمى   ، وهو القانون   سن قانون جديد    إلى  مما دفع  ،قليلة من الولايات الأمريكية تبنته    
 (Federal Uniform Transaction Act FUTA)القانون الفدرالي الموحد للمعـاملات  ب

  . بط معينةوالذي يعترف بالتوقيعات الإلكترونية بشروط وضوا
  

 من قبل الكونجرس    ه الموافقة علي  توهناك قانون آخر خاص بالتوقيعات الإلكترونية تم      
هـو   الرئيس السابق بيل كلينتـون، و ه، ووقع2000 حزيران لعام  30الأمريكي بتاريخ   

 Electronic)قانون التوقيع الإلكتروني في التجارة العالمية والوطنيـة بالمسمي القانون 

Signatures in Global and National Commerce Act E-Sign40) )  ويشار إليه فيما
وقد كان من أهداف القانون تسـهيل اسـتخدام التسـجيلات أو العقـود              ). بعد بالقانون 

 ،الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية سواء كان ذلك بين الولايات الأمريكية أو خارجها          
  .41 القيمة القانونية أيضاوقد أعطي القانون التوقيعات الإلكترونية

  
وقد عملت نقابة المحامين الأمريكيين على وضع قواعد خاصة بالتوقيعات الإلكترونيـة            

 أول قـانون خـاص بالتوقيعـات        (Utah)، وقد أصدرت ولاية يوتـا       1992منذ عام   

                                                           
39  Ibid  
40  The text of the law is available at http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-

bin/getdoc.cgi?dbname=106_cong_public_laws&docid=f:publ229.106.pdf 
41   See Laurence Birnbaum- Sarcy and Florence Darques “ Electronic Signature: Comparison 

Between France and U.S. Law” available at 
http://www.signelec.com/content/download/articles/electronic_signature_comparison_between_fre
nch_us_%20law.pdf 
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 ووضعت اثنتا عشرة ولاية أمريكية قوانين مماثلة بالاعتماد         ،1995الإلكترونية في عام    
 وأصدرت قوانين   ، ولم تعتمد باقي الولايات الأمريكية على قانون يوتا        ،نون يوتا على قا 

  . 42خاصة بها
  
  

  الإتحاد الأوروبي 5-2
  

 ، على مستوى العـالم    ، من بين أهداف الإتحاد الأوروبي أن تلعب الدول الأوروبية         كان
ى وجـود   دوراً ريادياً في مجتمع المعلومات، وقد كان تحقيق هذا الهدف لا يقتصر عل            

 ويمكن إجمال أهم تلك العوامل علـى       ،43بيئة قانونية سليمة وإنما تضافر أكثر من عامل       
  : النحو التالي

  
 وقد وضعت أكثر من سياسـة فـي         :وضع السياسات الخاصة بمجتمع المعلومات      

 1998 هي مجتمع المعلومـات للجميـع فـي عـام            –أوروبا وكانت أول سياسة     
"eEurope - An information society for all"     وعنـدما حققـت الـدول ، 

أكثر طموحاً   وضعت سياسات أخرى     ،الأوروبية الأهداف المرجوة من هذه السياسة     
 من شأنها التحول من مجتمع وكان 2005eEurope وعام eEurope 2002في عام  

  . المعلومات إلى الاقتصاديات المبنية على المعرفة
وضعت على الإنترنت باعتبارها المحرك الأساسي      كان التركيز في السياسات التي        

للمجتمعات التي تقوم على المعلومات، وقد شجعت الـدول الأوروبيـة اسـتخدام             
الإنترنت، ووضعت البرامج التي تجعلها سـريعة ورخيصـة وآمنـة، وطـورت             
المحتوى، وشجعت التكنولوجيات والتطبيقات الحديثة للإنترنـت مثـل الشـبكات           

كمـا طـورت خـدمات الحكومـة       (broadband Networks)عريضة النطـاق 
ولتحقيق كل ذلك دعم الاتحاد الأوروبـي والشـركات         . الإلكترونية لكل المواطنين  

  .والجهات الأكاديمية برامج وتطوير التكنولوجيا
                                                           

42  See C. Bradford Biddle, “Legislating Market Winners- Digital Signature Laws and the Electronic 
Commerce Marketplace, available at http://www.w3journal.com/7/s3.biddle.wrap.html 

43  See Introduction to the Information Society in Europe available at 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l24100.htm 



 31

أدركت دول الإتحاد الأوروبي أن مجتمع المعلومات والاقتصاديات المبنيـة علـى              
ولى على وجود بنية اتصالات قوية، فوضعت السياسـات         المعرفة تقوم بالدرجة الأ   

منذ الثمانينيات، وقد ساهمت هذه السياسات في تحرير الأسواق والبنيـة التحتيـة             
وقطاع الاتصالات من الاحتكار، ووضعت القواعد التي تطبـق علـى كـل دول              
 الإتحاد الأوروبي، والتي من شأنها تشجيع التنافسية بين الشركات لتقـديم أفضـل            

  . الخدمات الاتصالاتية للمواطن والمستهلك الأوروبي
أدركت دول الإتحاد الأوروبي أن خلق جو من التنافس بين الشركات التـي تقـدم                 

خدمات الاتصالات لا يكفي وحده، بل يجب وجود حماية للخصوصية والسرية في            
ذلك، مثل  وقد تبنى الاتحاد الأوروبي عدداً من التوجيهات لضمان         . شبكة الإنترنت 

التوجيه الأوروبي للاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية، وتشجيع التجـارة بـين دول           
، والتوجيه الأوروبي لحماية البيانات والمعطيات      44الإتحاد في مجال تقنيات التشفير    

الشخصية واتفاقية الإتحاد الأوروبي للجرائم المعلوماتية وحماية أمن الشبكات، وقد          
 European(لة أمـن المعلومـات والشـبكات الأوروبيـة     أنشئت في أوروبا وكا

Network and Information Security Agency(   وهي هيئة استشـارية تسـاعد 
  . دول الإتحاد الأوروبي في حماية المعلومات والشبكات

قام الإتحاد الأوروبي بإيجاد مجموعة من التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية            
تراف القانوني بالعقود الإلكترونية التي تبرم مـن خـلال شـبكة            التي تضمن الاع  

ومـن أهـم خصـائص سياسـة        . الإنترنت، والانتقال الحر للخدمات الإلكترونية    
التشريعات الأوروبية الخاصة بالتجارة الإلكترونية تحقيق التوازن المطلوب بـين          

تنظيم الزائد الذي قد    الحاجة لتنظيم التجارة الإلكترونية وشبكة الإنترنت، ومخاطر ال       
وقد سنت لهذه الغاية عدد مـن       . يؤدي إلى عرقلة تقدم هذا القطاع الجديد وتطوره       

التوجيهات الأوروبية، من بينها التوجيه الأوروبي بخصوص التجارة الإلكترونية،         
والتوجيه الأوروبي لحماية حقوق المؤلف فـي مجتمـع المعلومـات، والتوجيـه             

ويجب القول إن الإتحاد الأوروبي لا      . د للخدمات المالية  الأوروبي للتسويق عن بع   
يعتمد فقط على إصدار التشريعات في تنظيم التجارة الإلكترونية، ولكن يعتمد أيضاً            

                                                           
44  Lorna Brazell, “ Electronic Signatures”, Chapter 10, Encyclopedia of Ecommerce law, Sweet and 

Maxwell, London, 2005 
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على التنظيم الذاتي والصناعي، وتشجيع الشركات العاملة فـي تقـديم الخـدمات             
  .الإلكترونية على إصدار الأنظمة الذاتية

نترنت ذات صبغة دولية فإن تطوير قواعدها يجب أن يكون على         لما كانت شبكة الإ     
المستوى الدولي، لذا قامت دول الاتحاد الأوروبي لتحقيق ذلك الغرض بالمشـاركة      
بدور فاعل في الجهود الدولية الرامية لتنظيم الإنترنت، فشاركت في المـؤتمرات            

 ـ      ا منظمـة التجـارة   الدولية التي تعقدها الجهات والمنظمات الدوليـة، ومـن بينه
  والمنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة    (Trade Organization WTO45)العالمية

(World Intellectual Property Organization WIPO 46)   والاتحـاد الـدولي 
.  وغيرهـا (International Telecommunication Union ITU47)للاتصـالات  

  ).1أنظر جدول (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
45  See http://www.wto.org/  
46  See http://www.wipo.int/portal/index.html.en 
47  See http://www.itu.int/home/ 
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  ت الاتحاد الأوروبي ذات العلاقة بالتجارة والتوقيعات الالكترونيةتشريعا: 1جدول 
  

  ملاحظات  ملخص للتوجيه الأوروبي  التوجيه الأوروبي  الرقم
التوجيه الأوروبي حول   -1

  رقم  التجارة الإلكترونية
2000/31/EC  

 مادة تعالج 24يقع هذا التوجية الأوروبي في أربعه فصول و
جتمع المعلومات في أوروبا، ومن بين موضوعات مختلفة متعلقة بم

المسائل التي يتطرق لها القانون نذكر الأحكام العامة المتعلقة بالتطبيق 
 والفصل الثاني المقسم لثلاثة )3-1(والسوق المحلية  والتعريفات

أجزاء تعالج أولاً التأسيس ومتطلب الإفصاح  من مقدم خدمة مجتمع 
وثالثاً العقود ) 8-6(ت التجارية وثانياً المراسلا) 5-4(المعلومات 

ورابعاً مسؤولية الوسطاء مزودي ) 11-9(المبرمة بوسائل الكترونية 
ويعالج الفصل الثالث من التوجية التطبيق ) . 15-12(الخدمات 

  ). 24-21(ويعالج الفصل الرابع والأخير البنود الختامية ) 16-20(

يغطي التوجية كل خدمات مجتمع المعلومات 
يمكن القيام بها على شبكة الإنترنت التي 

مثل خدمات الجرائد وقواعد البيانات 
والخدمات المالية وخدمات المحترفين سواء 
كانوا محامين أو محاسبين، وخدمات التسلية 

  . وغيرها
 من التوجيه الأوربي حول 22وفقاً للمادة 

التجارة الإلكترونية كان يجب على دول 
قوانينها الوطنية الإتحاد الأوروبي أن توفق 

 17بما يتوافق مع التوجيه الأوروبي قبل 
  .2002كانون الثاني لعام 

التوجيه الأوروبي للتواقيع   -2
  الإلكترونية رقم 
1999/93/EC  

.  مادة15يقع التوجية الأوروبي المتعلق بالتوقيعات الإلكترونية في 
لأثر وا) 2(والتعاريف ) 1(ومن هذه المواد نطاق انطباق القانون 

والبعد الدولي ) 6(والمسؤولية ) 5(القانوني للتوقيعات الإلكترونية 
) 11(والإبلاغ ) 10(ومهامها ) 9(واللجنة ) 8(وحماية البيانات ) 7(

  . وغيرها من البنود الأخرى) 13(والتطبيق ) 12( والمراجعة 

 من الأحكام اًأخذت بعض الدول العربية كثير
خاص  الأوروبي الهالخاصة بالتوجي

بالتوقيعات الإلكترونية، ومن بين هذه الدول 
لبنان في مشروع اقتراح التوقيع الإلكترونية 

  .  الخاص بها
التوجيه الأوروبي للبيوع عن    -3

 بعد وحماية المستهلك رقم
EC/7/97  

  

 مادة تعالج مسائل مختلفة للبيوع عن 19يقع التوجية الأوروبي في 
 الأوروبي نطاق انطباق هواد التوجيمن أهم م. بعد وحماية المستهلك

وتزويد ) 4(والإفصاح المسبق ) 3(والاستثناءات ) 1(القانون 
والتنفيذ ) 6(وحق الإرجاع ) 5(المستهلك بتأكيد مكتوب للمعلومات 

والالتجاء ) 9(والبيوع غير المطلوبة ) 8(طة البطاقة اوالدفع بوس) 7(
) 12( الإلزامية للإحكام والطبيعة) 11(للمحاكم والإجراءات الإدارية 

وغيرها من المواد ) 17(ونظام الشكاوى ) 16(ومعلومات المستهلك 
  . الأخرى

من التوجية الأوروبي ) 1 (3تم تعديل المادة 
للبيوع عن بعد وحماية المستهلك رقم 

EC/7/97 بالتوجية الأوروبي رقم EC / 
65/2002 

 . والمتعلق بالتسويق عن بعد للخدمات المالية

4-    
  
  
  

التوجية الأوروبي بخصوص 
معالجة البيانات الشخصية 
وحماية الخصوصية في 

 قطاع الاتصالات رقم 
  / EC 52/2002  

التوجية الأوروبي    (
بخصوص الخصوصية 
 )والاتصالات الإلكترونية

يهدف هذا التوجية لتوحيد قوانين دول الإتحاد الأوروبي وإيجاد قواعد 
رئيسية والحريات،  وبشكل خاص موحدة لحماية الحقوق ال

الخصوصية بمعالجة المعلومات الشخصية في قطاع الاتصالات 
ولضمان حرية انتقال البيانات والمعدات والخدمات الخاصة بذلك 

  . داخل الإتحاد الأوروبي
 مادة، ومن أهم المسائل التي يعالجها نذكر 21يقع هذا التوجية في 

) 8،9(مرور ومكان البيانات و) 5(وسرية المراسلات ) 4(الأمن 
والمراسلات غير ) 12(ولوائح المسجلين  ) 10(والاستثناءات 

. وغيرها من المواد الأخرى) 20( والدخول في النفاذ ) 13(المطلوبة 

يجب أن نذكر أن أغلب قوانين الدول 
العربية لم تهتم بموضوع الخصوصية وجمع 

المعلومات باستثناء القانون التونسي الذي 
ص على أحكام خاصة بذلك وهذا يعد ن

  . قصور ملحوظ في هذه القوانين
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عرضنا أهم العوامل التي ساعدت في جعل أوروبا تلعب دوراً ريادياً علـى             تبعد أن اس  
 سـنتحدث   ، ومجتمع المعلومـات   ، العالم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات     ىمستو

  .لكترونيةلمتعلقة بالتجارة الإباختصار عن أهم ما جاء في التوجيهات الأوروبية ا
  
لن نذكر في هذا الخصوص كل التوجيهات الصادرة فـي أوروبـا لتنظـيم التجـارة                و

الإلكترونية، ولكن سنركز على التوجيهات المتعلقة بـالعقود الإلكترونيـة والتوقيعـات            
أي مدى يمكن   إلى  نرى  حتى   ومن ثم نذكر ملاحظاتنا على هذه التوجيهات         ،الإلكترونية

 ،لاستفادة من هذه الملاحظات في تطوير قوانين التجارة الإلكترونيـة فـي فلسـطين             ا
ومشروعي قانوني المبادلات والتجارة الإلكترونية وتنظيم التوقيعات الإلكترونية محـل          

  .  الدراسة
  
 ملزمة للدول الأعضـاء     تعتبريجب الإشارة إلى أن التوجيهات الأوروبية التي تصدر         و

 وإلا تعرضت ،وبي، ويجب أن تعمل على تضمينها في قوانينها المحلية    في الإتحاد الأور  
 .ويبين الجدول التالي التوجيهات الأوروبية الصادرة في هذا الخصوص. لعقوبات معينة

  
  

  تجارب دولية أخرى5-3
  

سنقسم تجارب الدول الأخرى التي شرعت قـوانين خاصـة بالمعلوماتيـة والتجـارة              
 القسم الأول، وسيتناول تجارب الدول      :ما قسمين مختلفين وه   ىلالإلكترونية والإنترنت إ  

 وسندرس في هذا القسم التجربة الفرنسية في هذا المجـال،           ،التي اتبعت النظام اللاتيني   
فيما سيتناول القسم الثاني تجارب الدول التي اتبعت النظام الأنجلوسكسوني، وسنتطرق           

 ىوفي المحصلة، سنرى إلى أي مد     . نظامإلى تجربة جنوب أفريقيا للتعرف على هذا ال       
يمكن الاستفادة من التجربتين المختلفتين في تطوير مشروعي القـانونين الفلسـطينيين،            

   . في فلسطينهاوفي تطوير التجارة الإلكترونية وتحسين
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  تجربة فرنسا : أولاً
  

يني وعلى رأسها تتبع فرنسا النظام اللاتيني، وقد أخذت معظم الدول العربية بالنظام اللات      
 ومن ثم استقت معظم الدول العربيـة أحكـام          ،مصر التي أخذت من القوانين الفرنسية     

  . قوانينها من القوانين المصرية
  

لن نتطرق لكافة القوانين الفرنسية التي لها علاقة بتنظيم التجارة الإلكترونيـة وشـبكة              
ن المتعلقـة بالتجـارة      في سـن القـواني     ،ن الأسلوب الفرنسي  أالإنترنت، ويجب القول    

المتحـدة، ففـي     يختلف كلياً عن الأسلوب المتبع في الولايـات ،الإلكترونية والإنترنت
الوقت الذي تعتبر معظم دول العالم موضـوعات التجـارة الإلكترونيـة والإنترنـت              

أغلب الأكاديميين فـي فرنسـا      ، فإن   سن لها قوانين جديدة   تُموضوعات جديدة يجب أن     
أنها موضوعات ليست   على  عات القانونية التي تثيرها شبكة الإنترنت       ينظرون للموضو 

ن المبادئ التقليدية في القوانين الفرنسية كافيـة        ألقول  إلى ا ن بعضهم يذهب    إ بل   ،حديثة
 وهذا لا يتطلب تـدخلاً      ،لمعالجة كثير من المسائل القانونية التي تثيرها شبكة الإنترنت        

 فـي  ،سنركزو. 48شبكة الإنترنت إلا في أحوال قليلة ومحددةتشريعياً أو تنظيماً قانونياً ل    
 على التعديلات التي أدخلت على القوانين الفرنسية لتتلاءم مع تقنيـات            ،هذا الخصوص 
  .بالمعاملات والتعاقدات الإلكترونيةمنها  ما يتعلق ةصاالمعلوماتية وخ

  
وجد اتفـاق بـين الأطـراف        إلا إذا    ،لم تكن الكتابة الإلكترونية مقبولة لغايات الإثبات      

 والمسـمى   2000 آذار   10المتعاقدة يجيز ذلك، ولكن وفقاً للقانون الفرنسي الصادر في          
" تعديل قانون الإثبات بما يتلاءم وتقنيات المعلوماتية والمتعلـق بـالتوقيع الإلكترونـي           "

عـن  أصبحت الكتابة الإلكترونية مقبولة في الإثبات كالكتابة على الورق التي تتحقـق             
طريق الحروف أو الرموز أو الأرقام أو أي إشارات أخـرى إذا كانـت لهـا دلالات                 

، وتتمتع  ) من القانون الفرنسي المعدل    1316/1م  (واضحة أياً كان سندها وأسلوب نقلها       
ولكـن  ) 1316/3م (الكتابة الإلكترونية بذات الحماية التي تتمتع بها الكتابة على الورق        

                                                           
 مع الدكتور مصطفي فريج الذي يدرس مادة التجارة 2005هذه الملاحظة حصلت عليها بعد الحوار الذي أجريته في صيف   48  

 .   في فرنساШالإلكترونية في جامعة لييل 
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 وأن تكون في    ،لى الشخص الصادرة عنه   إ التعرف معها تماماً     بشرط أن يكون بالإمكان   
وتضمن القانون الجديد تعريفاً موسعاً     ). 1316/2م  (أوضاع يمكن معها ضمان سلامتها      
استخدام وسيلة موثوق بهـا للتعريـف بصـاحبه         " للتوقيع الإلكتروني وهو عبارة عن      

  . 49"ولضمان اتصاله بالتصرف الذي يلحق به
 

ض بعض أحكام القانون الفرنسي التي تم تعديلها، فإننا نلاحظ أن التعديلات            وبعد استعرا 
 تساوي بـين الكتابـة الإلكترونيـة        ، التي أدخلت على القانون المدني الفرنسي      ،الأخيرة

ن التوقيع الإلكتروني يعامل على قدم المساواة مع        أ و ،والكتابة العادية على السند الورقي    
فقاً لشروط معينة، ويترك للقاضي التأكد بجميع الطـرق مـن           ولكن و  ،التوقيع بخط اليد  

  .50البينة الأقرب للمعقول أياً كان سندها
  

 وذلـك بخصـوص الجـرائم       ،نه تم تعديل قانون العقوبات الفرنسـي      أويجب أن نذكر    
   :51ومن الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات الفرنسي المعدل ما يلي. المعلوماتية

  

 323م  ( أو البقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات           جريمة الدخول   
  )  من قانون العقوبات الفرنسي1/ 
على نظم معالجة الآليـة     ) الإفساد أو التعطيل أو التعيب    ( جريمة الاعتداء القصدي      

  ) 2/ 323م (للمعطيات 
م (  التعـديل    جرائم الاعتداء القصدي على المعطيات سواء بالإدخال أو المحو أو           

323/3.(  
  

القانون الفرنسـي الجديـد بخصـوص       ،  2004 حزيران   21 صدر بتاريخ    ،وفي فرنسا 
 وذلك لتطبيق التوجيـه الأوروبـي المتعلـق بالتجـارة           ،"السرية في الاقتصاد الرقمي   "

                                                           
، الكويت، العدد ق، مجلة الحقو"تعاقد الإلكترونيالتعبير عن الإرادة عن طريق الإنترنت وإثبات ال" انظر رامي علوان،    49

  .276 ص 2002 ، ديسمبر 26الرابع، السنة 
   وانظر 276انظر رامي علوان، المرجع السابق ص    50

Frrderic Yon, “ The legal Significance of Electronic Signatures and their Implementation in 
France”, EIPR,  issue 10, 2001, P 478-488 

، مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت الذي عقد "الحماية الجنائية للبيانات المعالجة إلكترونياً" انظر على عبد القادر القهوجي    51
  . وما بعدها38، ص 2000 مايو 3 -1في الإمارات العربية المتحدة في الفترة 
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 وجزء من التوجيه الأوروبي المتعلق بمعالجة قواعد البيانـات الشخصـية            ،الإلكترونية
ويعـالج القـانون المـذكور      . 52 في قطاع الاتصالات الإلكترونية    وحماية الخصوصية 
  : الموضوعات التالية

  
  . حرية الاتصالات من خلال الشبكات الرقمية  
  .مسؤولية مزودي خدمات الإنترنت  
  . القبول الإلكتروني في العقود المبرمة من خلال شبكة الإنترنت  
  .الإغراق برسائل البريد الإلكتروني  

  
دث باختصار عن موقف القانون الفرنسي من الإيجاب الإلكتروني فـي العقـود             وسنتح

 وخـروج الموضـوعات     ، لتعلق ذلك الموضوع بالمبـادلات الإلكترونيـة       ،الإلكترونية
  .الأخرى عن موضوع الدراسة

  
يحيل القانون الجديد للقواعد العامة في القانون المدني الفرنسـي فيمـا يتعلـق بقبـول                

وجد أية تحفظات من    ت في الفضاء الإلكتروني عندما لا       اًالإيجاب صحيح  دالإيجاب، ويع 
 ـ        ،قبل الشخص الموافق على الإيجاب المعروض       د وفي حالة وجود أية تعـديلات لا يع

  . 53 إيجاب جديدإنما و،هناك قبول يذكر
  

 وتم إدخال فصل جديد عليـه       ،وقد عُدّل القانون المدني الفرنسي بموجب القانون الجديد       
من القـانون  ) 1369/2م ( وبموجب المادة    ."العقود التي تبرم بوسائل إلكترونية    "ان  بعنو

 لإبرام العقود الإلكترونية وتطابق الإيجـاب       ،المدني الفرنسي يتطلب من الآن فصاعداً     
طـلاع علـى    للا أن تتاح الفرصة للطـرف الموافـق         ،والقبول في الفضاء الإلكتروني   

 أخطاء قد يقع بها قبيل التعبير عـن         ة من تصحيح إي   ، وأن يتمكن  هاوثمن تفصيلات طلبه 
سـلم  تويجب على الموجب أن يعلم الطرف الموافـق ب        . إرادته وقبوله للعقد الإلكتروني   

  . 54قبوله فوراً دون أي تأخير وبوسائل إلكترونية
                                                           

52   See Sabine Lipovetsky and Fabrice Perbost France "View on the New Law of Confidence in the 
Digital Economy", The link, issue July- Dec 2004, available at http://www.avocat.com 

53  Ibid 
54  Ibid  
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طراف المتعاقدة أن تدخل للرسـالة      لأ الوقت الذي يتاح ل    ذ الإيجاب والقبول نافذاً من    دويع
طراف المتعاقدة مـن خـلال شـبكة        لأويمكن ل . تتضمن ذلك في جهاز الحاسوب    التي  

ولا تطبق هـذه الأحكـام      . الإنترنت الاتفاق على خلاف ذلك في حالة كونهم محترفين        
إلا على العقود الإلكترونية التي تتم من خلال الموقـع   )1369/3م (الجديدة وفقاً للمادة 

 تطبق على العقود الإلكترونية التي تبـرم مـن    ولا،(website Contracts)الإلكتروني 
  . 55(Email Contracts) خلال البريد الإلكتروني

  
 تجربة جنوب أفريقيا: ثانياً

  

سـتراليا  أتتبع العديد من دول العالم النظام الأنجلوسكسوني، ومن هذه الدول نيوزلندا و           
نوني الذي يحكم جنوب    وعلى الرغم من أن النظام القا     . والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا   

إفريقيا يختلف عن النظام اللاتيني الذي يحكم العالم العربي وفلسـطين، إلا أن تجربـة               
 وفي مجال إصدار قـوانين      ،جنوب أفريقيا تظل تجربة متميزة في تكنولوجيا المعلومات       

  .  وتشريعات خاصة بالتجارة الإلكترونية
  

 ـ      وقد    بخصـوص تكنولوجيـا     ،ة الـبلاد  أدركت حكومة جنوب إفريقيا أن تطوير سياس
 من أهم المبادرات التي يجب      ، ووضع بيئة قانونية مثالية للتجارة الإلكترونية      ،المعلومات

  : 56أن تقوم بها، وهذا يستدعي منها القيام بالخطوات التالية
  

 أو سيكون لها علاقـة بتكنولوجيـا        ،تحديد المؤسسات الحكومية التي سوف تتأثر      
  . الإلكترونيةالمعلومات والتجارة 

 وخلـق   ،تحديد الجهات والشركات الخاصة التي لها علاقة بتكنولوجيا المعلومـات          
حوار هادف وبناء بين القطاعين العام والخـاص بغـرض تطـوير تكنولوجيـا              

  . المعلومات والتجارة الإلكترونية

                                                           
55  Ibid  
56  Michael Groebewald, “ Towards an Electronic Commerce Policy for South Africa”, available at 

http://www.isoc.org/inet99/proceedings/1g/1g_4.htm 
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تحديد السياسات المهمة ووضع التساؤلات التي تخـص تكنولوجيـا المعلومـات             
  . الإلكترونيةوالتجارة 

  . دراسة وضع تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية في جنوب إفريقيا 
  . مراجعة السياسات الحالية والقوانين ودور المؤسسات المختلفة في جنوب أفريقيا 
طلاع على التجارب والسياسات العالمية فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات             لاا 

  .والتجارة الإلكترونية
 والفرص التي يمكن أن تجنيها الدولـة مـن          ،سة تناقش المسائل المهمة   إصدار درا  

جل تثقيف الحكومـة    أتطبيق تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية وذلك من        
 وتسهيل الحوار بين القطاعين العام      ،وزيادة وعيها وتحديد المسائل التي تهم الدولة      

  . والخاص
  

 الأثر الإيجابي   ، التي استمرت أربع سنوات    ،لخطواتوقد كان لقيام جنوب إفريقيا بهذه ا      
 وإصـدار   ،في إصدار سياسة وطنية شاملة لتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية        

قانون يعالج أهم المسائل القانونية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونيـة           
  .دورهغير متعارض مع القوانين الصادرة قبيل صبحيث يكون 

  
 ،200257وقد صدر قانون المبادلات والمعاملات الإلكترونية الجنوب إفريقي في عـام            

عالجهـا هـذا     مادة، ومن أهم الموضوعات التي ي      95 فصلاً و  13ويقع هذا القانون في     
  :القانون نذكر ما يلي

  

  ) الفصل الثاني(زيادة المكاسب من تكنولوجيا المعلومات وسياسة جنوب إفريقيا  
  ) الفصل الثالث( المعاملات الإلكترونية تسهيل 
  ) الفصل الرابع(خدمات الحكومة الإلكترونية  
  ) الفصل الخامس(مقدمي خدمات التشفير  
  ) الفصل السادس(حماية المستهلك  

                                                           
 : طلاع على هذا القانون على عنوان الإنترنت التاليالايمكن     57

http://www.namespace.org.za/ectindex.html 
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  ) الفصل السابع والثامن(حماية المعلومات الشخصية وحماية قواعد البيانات المهمة  
  ) لفصل الثامنا(هيئة أسماء النطاقات والإدارة  
  ) الفصل التاسع(تحديد مسؤولية مقدمي خدمات الإنترنت  
  ) الفصل العاشر(مفتشي الفضاء الإلكتروني والجرائم المعلوماتية  

  
:  همـا  أينأما الفصل الثالث الخاص بتسهيل المعاملات الإلكترونية فيتكون مـن جـز           

 ـ ،)20-11المواد  (المتطلبات القانونية لرسالة المعلومات      ادل رسـالة المعلومـات      وتب
)21- 26.(  
  

يحتاج  والمتطلبات التي    ،)11(يعالج الجزء الأول الاعتراف القانوني برسالة المعلومات        
وقبول رسالة البيانات فـي     ) 14(والأصل  ) 13(والتوقيع  ) 12( القانون في الكتابة     إليها

) 17(لمعلومـات   وتقديم المستند أو ا   ) 16(والاحتفاظ برسالة المعلومات    ) 15(الإثبات  
" المؤتمتة"والمعاملات  ) 19(والمتطلبات الأخرى   ) 18(والتصديق والتوثيق والاعتراف    

)20 .(  
  

والإبرام والاعتراف بالاتفاقيات   ) 21(أما الجزء الثاني فيعالج اتفاق الأطراف المخالف        
) 24( والتعبيـر عـن الإرادة       ،)23 (هـا، ووقت إرسال رسالة المعلومات ومكان    ) 22(

  ). 26(سلم رسالة المعلومات توالإقرار ب) 25(سناد رسالة المعلومات للمنشئ وإ
  
  

  تجارب الدول العربية في تشريع قوانين التجارة الإلكترونية وسنّها 5-4
  

 قـوانين لتنظـيم     اتعوسارعت الدول العربية لسن وإقرار قوانين أو صـياغة مشـر          
يبين الجدول التالي الدول العربية المختلفة      المبادلات الإلكترونية والتواقيع الإلكترونية، و    

  ).2أنظر جدول ( متعلقة بهذا الخصوص اتعوالتي أصدرت قوانين أو مشر
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  قوانين التجارة والتوقيعات الالكترونية في الدول العربية: 2جدول 
  

الدولة الرقم
  ملاحظات  ملخص للقانون  النفاذ  مشروع/ القانون   العربية

لتونسي رقم القانون ا  تونس  -1
83 / 2000 

 9والمؤرخ في 
 2000أغسطس 

المتعلق بالأعمال 
  .الإلكترونية

  

عالج القانون مسائل مختلفة متعلقة       نافذ 
 أبواب و   7بالتجارة الإلكترونية في    

منهـا الأحكـام    ) مادة( فصلاً   53
ــة   ــة الإلكتروني ــة والوثيق العام
والإمضاء الإلكترونـي والوكالـة     

كترونيــة الوطنيــة للمصــادقة الإل
وخدمات المصـادقة الإلكترونيـة     
والمعاملات التجارية الإلكترونيـة    
ــية  ــات الشخص ــة المعطي وحماي

  .والمخالفات والعقوبات

 تونس من أوائل الـدول العربيـة        دتع
التي سنت قـانون متعلـق بالتجـارة        
الإلكترونية وقد اخذ مشروع المبادلات     

 مـن   اًالإلكترونية الفلسـطيني كثيـر    
 الفصول مـن القـانون      الإحكام وحتى 

 منها الفصل الثالث المتعلـق      ،المذكور
بالهيئة العامة للمصـادقة الإلكترونيـة     
والفصل السادس الخاص بالمعـاملات     

  . التجارية الإلكترونية

  الأردن   2
  

قانون المعاملات 
 58الإلكترونية رقم 

  2001لسنة 

 مـادة ويعـالج     41يقع القانون في      نافذ
حكام العامـة   مسائل مختلفة منها الأ   

والسجل والعقد والرسالة والتوقيـع     
الإلكتروني والسـند الإلكترونـي     
القابل للتحويل والتحويل الإلكتروني    
للأموال وتوثيق السجل والتوقيـع     
الإلكتروني والعقوبـات والأحكـام     

  . الختامية
  

أخذ مشروع المبـادلات الإلكترونيـة      
والتجــارة الإلكترونيــة مــن قــانون 

لكترونية الأردني أحكـام   المعاملات الإ 
متشابهة وهي الأحكام المتعلقة بالسجل     
والعقد والرسالة والتوقيع الإلكترونـي     

من القـانون   ) 18-7(وذلك في المواد    
الأردني المذكور وهي تشبة الفصـل      
الثاني في مشروع المبادلات والتجارة     

 -7المـواد  ( الفلسـطيني   الإلكترونية
20.(  

  الإمارات   -3
  

معاملات قانون ال
والتجارة الإلكترونية 

لسنة ) 2(رقم 
2002.  

 مادة  39 فصول و  5يقع القانون في      نافذ 
تعالج مسائل مختلفة مثل التعريفات     
ومتطلبات المعاملات الإلكترونيـة    
والتسجيلات والتوقيعات الإلكترونية   
ــهادات  ــام المتصــلة بالش والأحك
وخدمات التصديق وتفسير القانون    

لتعامــل والتطبيــق وقبــول ا 
  . الإلكتروني

  . يطبق القانون في إمارة دبي فقط
وهناك مشروع فيدرالي يتم إعداده في      
الوقت الحاضر ليطبق على كل دولـة       

وقد أخذ مشـروع تنظـيم      . الإمارات
ــة الفلســطيني  التوقيعــات الإلكتروني
ببعض أحكام قانون دبي المذكور، منها      
الأحكام المتعلقة باعتماد الشخص على     

ــع ــي التوقي ــادة( الإلكترون ) 7الم
والاعتراف بالتوقيعـات الإلكترونيـة     

  ). 16المادة (الأجنبية 
  البحرين  -4

  
مرسوم بقانون رقم 

 2002لسنه ) 28(
 مـادة ويعـالج     27يقع القانون في      نافذ 

التطبيق وقبول التعامل الإلكتروني    
 البحرين من الدول العربية القليلـة       دتع

 قرار بخصوص اعتماد    التي أصدرت 
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الدولة الرقم
  ملاحظات  ملخص للقانون  النفاذ  مشروع/ القانون   العربية

 بشأن المعاملات

  .الإلكترونية
وشروط قبـول الجهـات العامـة       

ــل الإ ــة  للتعام ــي وحجي لكترون
السجلات الإلكترونية في الإثبـات     
ــظ   ــي وحف ــع الإلكترون والتوقي
المستندات وإبرام العقود واعتمـاد     
مزودي خدمة الشـهادات وإلغـاء      
اعتمادهم وتسجيل أسماء النطـاق     
وسلطة التفتيش والعقوبات وغيرها    

  . من المسائل الأخرى

شـراف  الإمزودي خدمة الشـهادات و    
، 2004لسـنة   ) 4(على أعمالهم رقم    

وبذلك تكون وضعت المرسوم موضع     
  . التطبيق

 المرسوم من القـوانين العربيـة       دويع
القليلة التي تطرقت لموضوع أسـماء      

) عناوين مواقع الإنترنـت   ( النطاقات  
ولكن لم يعالج هذا الموضوع بصورة      

لم يتطرق للإجراءات العمليـة     كاملة و 
المتبعة في حالة تسجيل أسماء مواقـع       

 تتطابق أو تتشابه    (ccTLDs)وطنية  
  . مع العلامات التجارية

5-   
  

قانون تنظيم التوقيع   مصر 
الإلكتروني وإنشاء 

صناعة  هيئة تنمية
تكنولوجيا المعلومات 

 لسنة 15رقم 
2004.  

  مادة ويعالج  30يتكون القانون من      نافذ
إنشاء هيئة  : مسائل مختلفة من بينها   

تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات    
وحجية التوقيع الكتروني والكتابـة     
الإلكترونية ومزاولة نشاط إصدار     
شــهادات التصــديق الإلكترونــي 
واعتماد الجهـات الأجنبيـة التـي      
تصدر شهادات التصديق والعقوبات    

  . وغيرها من الأحكام الأخرى

 للتجارة الإلكترونية   هناك مشروع آخر  
أكثر شمولاً مـن    وهو  عد في مصر    أ

لم وقانون تنظيم التوقيعات الإلكترونية     
ويعـالج أغلـب    . يتم الموافقة عليـه   

المسائل التي تثيرها شبكة الإنترنـت      
عناوين مواقـع   (مثل أسماء النطاقات    

وحماية المستهلك و قواعـد     ) الإنترنت
 . البيانات وغيرها من المسائل الأخرى

  الكويت    -6
  

مشروع قانون 
التجارة الإلكترونية 

  .الكويتي

  غير
   نافذ 

يعالج مشروع القانون الذي يتكون     
 مادة تعالج مسائل مختلفـة      12من  

مثل المستند الإلكتروني والشـروط     
التي ينبغي توافرها في المسـتندات      

المعلومــات  أو الســجلات أو
الإلكترونية حتى يمكن الاحتفاظ بها     

ــ ر عــن الإرادة بوســاطة والتعبي
ــات  المســتند الإلكترونــي والإثب

وصدور المستند الإلكتروني عـن     
الإلكترونـي    المستندتسلمالمنشئ و

ومكان إرسال المستند الإلكترونـي     
 والجرائم، وغيرها من    تسلمهووقت  

  .المقترحة الأخرى النصوص

وضع مشروع القانون من قبل غرفـة       
تجارة وصناعة الكويت ومازال قيـد      

 وهناك اقتراح قانون  . لدراسة والتنقيح ا
بشأن التجارة الإلكترونية يتكـون     آخر  

 ماده، وهذا الاقتراح مقدم     12أيضاً من   
  . من النائب حسن عبد الجوهر
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الدولة الرقم
  ملاحظات  ملخص للقانون  النفاذ  مشروع/ القانون   العربية

  لبنان   -7
  

مشروع التوقيع 
الإلكتروني ومشروع 
قانون العقود المبرمة 

بوسائل إلكترونية 
وحماية المستهلك 
ومشروع مرسوم 

ق تطبيق تحديد دقائ
  .التوقيع الإلكتروني

  غير
   نافذة 

 مادة ويقع   30يتكون المشروع من    
 أبواب ويعـالج مسـائل      ةفي أربع 

مختلفة مثـل الإثبـات والتوقيـع       
الإلكترونــي ومصــلحة التجــارة 
ــدمات    ــدم خ ــة ومق الإلكتروني
ــراً  ــة وأخي المصــادقة الإلكتروني

  . العقوبات
  
  

قامت المجموعـة الأوروبيـة بـدعم       
لإلكترونية في لبنان فقـدمت     التجارة ا 

  .  مليون يورو 1.7منحة بمبلغ 
ويهدف مشروع التجارة الإلكترونيـة     

تطوير قوانين التجارة الإلكترونية،    ى  لإ
والقيام بحملة بين الشـركات اللبنانيـة    
لمساعدتها في التجـارة الإلكترونيـة      
ويمكن زيارة الموقع الـذي خصـص       
لذلك على عنـوان الإنترنـت التـالي        

/new/org.ecomleb.www://http
asp.default.  

وهنــاك أكثــر مــن مشــروع قــدم 
بخصوص التوقيعات الإلكترونية فـي     
لبنان ومنها الذي قدم من النائب غنوه       
جلجول و اللجنة التي كلفهـا وزيـر        
الاقتصاد اللبناني السابق دكتور ناصر     

ي والنائب ياسين جبر واللجنـة      السعد
  . المكلفة من وزارة العدل

  
 

 المتعلقة بالتجارة الإلكترونيـة وبالمعـاملات       اتعووبعد استعراض القوانين أو المشر    
 اتعوالإلكترونية في الوطن العربي لا بد من ذكر الملاحظات التالية على هذه المشـر             

  : ا يليأو القوانين أو على تجارب الدول العربية وذلك كم
  

تعد تجربة الدول العربية في معالجة المسائل المختلفة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية            
حديثة العهد إذا ما قورنت بالدول الأخرى في هذا المجـال، فـأول دول عربيـة                

 وتبعتهـا الأردن    ، بالمعـاملات الإلكترونيـة هـي تـونس        اً متعلق اًأصدرت قانون 
 .خرىوالإمارات وغيرها من الدول الأ
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 من الدول العربية مازالت تعد مشروعات قوانين متعلقة بالمبـادلات           اًإن هناك عدد   
 قيد الدراسة من قبـل اللجـان        اتعو ومازالت هذه المشر   ،والتوقيعات الإلكترونية 

 أو معروضة على الجهـات التشـريعية بغيـة          ها،المختلفة التي تم وضعها لإعداد    
في هذا الخصوص كلاً مـن لبنـان والكويـت         ومن الدول العربية نذكر     . مناقشتها

 .وعمان وغيرها
 

 ولا يوجد أي    ،إن تجربة الدول العربية في سن مثل هذه القوانين مازالت متواضعة           
 ومـن   ،تطبيق عملي أمام المحاكم لأي من المسائل التي عرضتها هـذه القـوانين            

 . مل أن يكون ذلك مستقبلاًؤالم
 

لدول العربية تعالج مسائل محددة في التجـارة        غلب القوانين التي صدرت في ا     أإن   
الإلكترونية مثل المعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وهناك كثيـر مـن المسـائل            

 فان تجربة البلـدان     ،لذا. الأخرى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية أغفلتها هذه القوانين      
 ـ            ة بالتجـارة   العربية تعد تجربة محدودة جداً في مجال إصـدار القـوانين المتعلق

 . وتكنولوجيا المعلومات وشبكة الإنترنت،الإلكترونية
 

 بين القوانين العربية سواء كان من حيـث المـواد أو الأحكـام أو       اًإن هناك تشابه   
 لأن أصل هذه القوانين     اً،الموضوعات أو المصطلحات وغيرها، وهذا ليس مستغرب      

قـانون  : ذا الأصل هـو    وه ،دغلب القوانين العربية أحكامها منها واح     أت  قستاالتي  
 وقـانون الأونسـيترال     ،1996الأونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية لعـام       

 .  2001النموذجي للتوقيعات الإلكترونية لعام 
 

 لم تصدر لوائح وتعليمـات      ، وعلى خلاف ما كان متوقعاً     ،إن أغلب الدول العربية    
موضع التطبيق بحيث تنظم جهات     تضع قوانين المعاملات والمبادلات الإلكترونية      

المصادقة الإلكترونية التي تقدم خدمات المصادقة، وهذا يعد من الأمـور السـلبية             
 وذلك لأن عدم وجود لـوائح وتعليمـات تضـع           ،التي يجب أخذها بعين الاعتبار    

 وتفصل المسائل الفنية يجعل هذه القـوانين        ،المعاملات الإلكترونية موضع التطبيق   
 التطبيق، وهذا يتعارض مـع      ةق من دون وجود لوائح تجعلها ممكن       على ور  اًحبر
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 وتتـرك المسـائل     ،التوجه العالمي في إصدار قوانين تضع الخطـوط العريضـة         
  .التفصيلية والفنية لمعالجتها بموجب لوائح وتعليمات تضعها موضع التنفيذ

 

ريعات المتعلقة  لا يمكن إنكار أهمية فهم التكنولوجيا والمسائل الفنية عند وضع التش           
 في أغلب القـوانين     اًن هناك ضعف  إ، ويمكن القول    تهابالتجارة الإلكترونية وصياغ  

العربية في هذا المجال، وهذا يعود بالدرجة الأولى لعدم إلمام الصائغين بالمسـائل             
 القوانين مما يسـتتبع     وعاتعدم اشتراك الفنيين في وضع مشر     ى  لإ ة إضاف ،الفنية
ير واضحة وغير مفهومة، ويؤدي ذلك إلى خلق إشـكاليات           إصدار مواد غ   هبدور

  .بالنسبة لمستخدمي هذه القوانين
 

 التي أصـدرت قـوانين متعلقـة بالمعـاملات الإلكترونيـة            ،معظم الدول العربية   
 لم تقم بإجراء مراجعة نقدية لقوانينها النافـذة والسـارية           ،والتوقيعات الإلكترونية 

لعقوبات والقوانين التجارية التي لها علاقة بقـوانين        المفعول مثل قوانين الإثبات وا    
 وذلك لبيان مدى تعارضها أو توافقها مع قوانين         ،المعاملات والتوقيعات الإلكترونية  

وقد يؤدي ذلك إلى إصدار قوانين ومواد تتعارض        . المبادلات والتجارة الإلكترونية  
 تـنص علـى أن      أغلب قوانين المعـاملات   أن   على الرغم من     اً،مع بعضها بعض  

 ـ    ،القوانين الجديدة هي التي يعمل بها عند التعارض         يجـب أن    ه وهذا لا يكفي لأن
 . ذ بعين الاعتبار النصوص والقوانين القديمة عند سن وإصدار قوانين جديدةؤخي

 

لم تتطرق التشريعات العربية الصادرة في مجال التجـارة الإلكترونيـة للتجـارة              
) 28(رقـم   ة مثل البضائع ماعدا المرسوم البحريني       الإلكترونية الى مجالات محدد   

 المشرع البحريني ذلك مـن  ى وقد استق،الإلكترونية  بشأن المعاملات2002لسنه 
  .  1996قانون الأونيسترال النموذجي للتجارة الإلكترونية لعام 

  
 

   الدروس والعبر المستفاده من تجارب الدول الأجنبية والعربية 5-5
  

ا تجارب الدول الأجنبية والعربية في إصدار قوانين متعلقة بالمعاملات          ستعرضنابعد أن   
 من استعراض القـوانين     ةوالتوقيعات الإلكترونية، يتعين علينا أن نبين الدروس المستفاد       
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وتجارب الدول الأجنبية والعربية على حد سواء، حتى نستطيع الاسـتفادة مـن هـذه               
لسطينيين، وفيما يلي أهم الـدروس والعبـر        التجارب في تطوير مشروعي القانونين الف     

  : المستفادة
  

يمكن القول إن تطوير التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات فـي أي بلـد لا               
يقتصر على إصدار قوانين متعلقة بالتجارة الإلكترونية وحسب، بل يجـب العمـل             

 الأعمال  يجب أن تدرك الدولة والمواطن ورجل     و. على تطوير رزمة من المجالات    
. أهمية الإنترنت والتجارة الإلكترونية في القيام بالأعمال وتوفير الوقـت والجهـد           

وهذا لا يمكن أن يقوم دون وجود سياسة خاصة بتكنولوجيا المعلومـات تضـعها              
، ووجود بنية تحتية في الاتصالات تساعد       تهالدولة، غرضها تثقيف المواطن وتوعي    

قوانين في تنظيم العلاقات التـي تنشـأ نتيجـة          على ذلك،  وبعد ذلك يأتي دور ال       
 ومن ثم يجب أن يكون هناك تطبيق ودعم لهذه السياسـة            ،استخدام شبكة الإنترنت  

  . من قبل الحكومة
يمكن تلخيص متطلبات البيئة اللازمة لممارسـة تطبيقـات التجـارة الإلكترونيـة          

 :58وازدهارها بما يلي
  

معلوماتي متكامـل مـتلاحم مـع نظـم       ونظام   ،وجود بنية تحتية للاتصالات     .أ
  .الاتصالات المعلوماتية

 ويقـدم  ، ويقبل التعامـل فيهـا  ،وجود نظام بنكي ينخرط في شبكات الاتصال        .ب
  . مستلزمات إنجاز المعاملات التجارية الإلكترونية مثل طرق الدفع

  . توافر موارد بشرية قادرة على إدارة النظام الجديد للتعامل  .ج
ر قانوني تستجيب قواعده لمتطلبات التجارة الإلكترونيـة وضـبط          توافر إطا   .د

  . قواعدها
توافر تقنيات تكفل سرية المعلومات وأمنها من حيث سلامة بياناتها وصـحة             .هـ

  . توثيقها بالتوقيع المصدق عليه، وتأمين وسائل الدفع الإلكتروني
  

                                                           
  21نظر أحمد شرف الدين، المرجع السابق ص ا   58
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لة من تكنولوجيـا    طلاع على تجربة جنوب أفريقيا أن استفادة أي دو        لايتضح من ا   
المعلومات وتطوير التجارة الإلكترونية ليسا بالأمر الهين والسـهل، وأن مجـرد            
وضع قوانين تنظم بعض المسائل المتعلقة بالتجـارة الإلكترونيـة مثـل العقـود              

يزيد من حجم التجارة الإلكترونية في أي بلد،         وأوالتوقيعات الإلكترونية لن يطور     
هي عملية مضنية قد تستمر سنوات طويلـة،  لذا فمارستها،  ولن يخلق بيئة سليمة لم    

 الأمر الذي يتطلب تضـافر      ، وبعد سنوات طويلة   ،وقد تحصد الدولة نتائجها لاحقاً    
كل الجهود ووضع السياسات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات، ويمكن الاستفادة مـن           

  . تجربة جنوب أفريقيا التي ذكرت سابقاً
من دول العالم قد أدركت أن الاعتراف بالعقود الإلكترونيـة          ن كثيراً   أيمكن القول    

 من أهم الأمور التي يجـب علـى قـوانين التجـارة             دها القوة القانونية يع   ءوإعطا
 قـوانين متعلقـة     سـنّ ى  لإالإلكترونية أن تعالجها، وهذا ما دفع الدول حول العالم          

 ذلك تحقيـق مطلبـين       وقد كان الهدف من وراء     ،بالمبادلات والتواقيع الإلكترونية  
 وتـوفير الأمـان     ،إزالة العوائق التي تعترض التجارة الإلكترونيـة      : أساسين هما 

الأطـراف  ، وهذان المطلبان تحتاج إليهمـا       (Predictability)والقدرة على التنبؤ    
  . المتعاقدة من خلال شبكة الإنترنت

 الكفيل بإزالـة    هدن سن قوانين متعلقة بالتوقيعات الإلكترونية ليس وح       أيجب القول    
العقبات التي تعترض التجارة الإلكترونية، وليس هو أهم عامـل لتطـوير وتقـدم              

 Information)التجــارة الإلكترونيــة وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 

Communication Technology ICT) بل هناك أمور أخرى يجب الاهتمام بها ،
-E)هـا المـدفوعات الإلكترونيـة        ومـن بين   ،حتى تزدهر التجارة الإلكترونيـة    

payment)، والتحويلات البنكية (Electronic fund transfer)، وحماية المستهلك 
(Consumer protection).   

 ،قبل سن القوانين والتشريعات المتعلقة بالتجـارة الإلكترونيـة         معظم الدول،    قامت 
 ومن  ،أولاً لكترونيةبفحص قوانينها الوطنية التي يمكن أن تتعارض مع التجارة الإ         

ولا يوجد نمط واحد اعتمدته هذه      . ثم عدلت قوانينها القديمة أو سنت قوانين جديدة       
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 ويمكن القول أن موقف الدول من التنظيم القانوني للتعاملات والمعـاملات            .الدول
 :  لا يخرج عن الأحوال التالية59الإلكترونية

  

جتهاد القاضـي فـي ضـوء       ى ا إلالسكوت التام وترك تنظيم هذه التعاملات         .أ
ويلاحـظ أن   . القواعد العامة وغيرها من القواعد الخاصة مثل قواعد الإثبات        

ن ذلك كان موقـف     إهذه الطريقة هي الأقل شيوعاً في الوقت الحاضر حيث          
 ،الدول في البداية عندما لم توجد حركة نشطة للتنظيم القانوني لشبكة الإنترنت           

الإلكترونية، ولكن قلمـا تتـرك الـدول هـذه     ووضع قوانين خاصة بالتجارة    
  . المسائل لاجتهاد القاضي في الوقت الحاضر

كتفاء بتعديل بعض القوانين مثل قانون الإثبات والقانون المدني فيما يتعلـق            لاا  .ب
 كما سـبق أن ذكرنـا فـي         ،بالعقود، وقد اتبع هذا الأسلوب المشرع الفرنسي      

  . تجربة فرنسا
 وذلـك   ،ة بالتجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية    إصدار تشريعات خاص    .ج

  .  وإما بتنظيم محدود من حيث الموضوعات،ما بتنظيم كامل لهاإ
  . الجمع بين الأسلوبين الواردين في الفقرتين ب و ج المذكورين أعلاه  .د

  
نية باستعراض القوانين المختلفة للدول الأجنبية والعربية المتعلقة بالتجارة الإلكترو         

والمبادلات الإلكترونية والتواقيع الإلكترونية، يتضح لنا أن أهـم المسـائل التـي             
تمثل بالاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية، وبالمعاملات التـي       يتعالجها هذه القوانين    

تجري من خلال شبكة الإنترنت، وإعطائها نفس القيمة القانونية للعقـود العاديـة             
ئن القانونية في بعض الأحوال، وكذلك ترخيص       ضمن شروط معينة، ووضع القرا    

جهات التصديق التي تقدم خدمات المصـادقة الإلكترونيـة أو الأطـراف الثالثـة              
المحايدة والاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية الأجنبية وغيرها من المسائل الأخـرى          

  . 60المهمة

                                                           
 لمناقشة مشروع قانون التجارة الإلكترونية الكويتي، 2005/ 5/4أنظر الحلقة النقاشية التي عقدتها مجلة الحقوق بتاريخ    59

   12 م، ص 2005، سبتمبر 29، السنة 3ملحق للعدد 
60  See the “Survey of International Electronic and Digital Signature Initiatives”, available at 

http://www.ilpf.org/groups/survey.htm 
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ن أ، يتضـح    الأوروبـي ستعراض تجربتي الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد       اب 
السياسة التشريعية في الولايات المتحدة تقوم على إعداد وسـن تشـريعات تعـالج     

، وقد يلجأ لعدم (piece meal)وعلى أساس القطعة  .(Ad-hoc)موضوعات معينة 
 market) عتمـاد علـى قـوى السـوق     لاالتنظيم القانوني في بعض الإحيـان با 

forces)   بما يعـرف بـالتنظيم الـذاتي  (Self Regulation) ومبـدأ    (laissez 

Faire) والتنظيم القانوني المتشدد (Stiff Regulation) وتعتمـد  . ىفي أحيان أخر
 على السوابق القضائية في موضوع العقود التـي         ، بشكل رئيسي  ،الولايات المتحدة 

صدرت من المحاكم الأمريكية قبل إصدار القوانين الفدرالية فـي مجـال العقـود              
ن أ فالأسـلوب يختلـف، حيـث        ،وروباأأما في   . الإثبات الإلكتروني الإلكترونية و 

عملت دول الإتحاد الأوروبـي     قد   أكثر وضوحاً وتنظيماً، ف     كان الإتحاد الأوروبي 
على وضع قوانين كاملة متجانسة ومتكاملة تحاول إيجاد التوازن المطلـوب بـين             

المطبقـة علـى     وفي نفس الوقت توحيد القـوانين        ، السوق ىسيطرة الحكومة وقو  
  . 61العقود العادية والإلكترونية

إن عوامل نجاح القوانين المتعلقة بالتوثيقات والتوقيعات الإلكترونيـة يتمثـل فـي              
  : التالي

  

فهم المصطلحات التكنولوجية المستخدمة في التشريعات، حيـث يلاحـظ أن             .أ
  وذلـك للطبيعـة الفنيـة      ،القوانين لا تخلو من المصـطلحات التكنولوجيـة       

 من الجهات التي تقـوم      ، وهذا يتطلب  ،للموضوعات التي تعالجها هذه القوانين    
ويجـب أن   .  معرفة بالمصطلحات التكنولوجية المهمـة     ،بصياغة هذه القوانين  

تطلب الجهات التي تقوم بصياغة هذه التشريعات مساعدة الأكاديميين والفنيين،          
جية الصـعبة حتـى     وكذلك القطاع الخاص، وذلك لفهم المصطلحات التكنولو      

يكون لديها فكرة واضحة عن هذه المصطلحات التكنولوجيـة عنـد صـياغة             
 . القوانين

  

                                                           
61  Jane Kaufman and Jens Hanbold, “Electronic Promises: Contract law Reform and E-commerce in 

a Comparative Prospective”, EL Review, Volume 27, No 5, October 2002.  
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الاستعانة بقوانينها في صـياغة      وأ ،عدم الاعتماد على تجارب الدول الأخرى       .ب
 وتكنولوجيا المعلومات، إلا بعد الفحص الـدقيق        تشريعات التجارة الإلكترونية  

للنظام القانوني الذي تتبعه الدولة وتقدير أوجه التشابه والاختلاف بين النظـام            
. القانوني المتبع في هذه الدول والدولة التي ترغب بسن القوانين وإصـدارها           
ني ويجب أخذ التجارب الدولية أيضاً بعين الاعتبار عند صياغة القانون الـوط           

أو الداخلي بسبب طبيعة الإنترنت الدولية، وإيجاد قواعد دولية موحـدة علـى             
  .  الدوليىالمستو

  

 معالجة المتطلبات الشكلية التي تتطلبها القـوانين مثـل الكتابـة            تمّتبعد ذلك     .ج
 ويجب أن تتم معالجة هذه المتطلبات الشكلية معاً وفي وقت واحـد،              ،والتوقيع

 في الوقت   ةصاخو ،حدد وسيلة تكنولوجية معينة   ت أن   ولا يفضل في أي قانون    
 بما تخبئه  ولا يمكن لأحد أن يتنبأ       ، وذلك لأن السوق يتطور بسرعة     ،الحاضر

 يجب أن تظل القوانين والتشريعات بعيدة عن أي         ،لذا.  لنا التجارة الإلكترونية  
تحديد تكنولوجي، ومن ثـم يجـب أن يتبـع المشـرع الأسـلوب الأدنـى                

(Minimalist Approach)  .   ولا يقوم بتحديد وسيلة تكنولوجية معينـة مثـل
 Digital)أو التوقيعـات الرقميـة     (PKI)التشفير باستخدام المفتـاح العـام  

signature) . ن يمكن للدول أن تعتمـدهما سـواء كـان ذلـك            اوهناك أسلوب
رطها  والتأكد فيما إذا كانت المتطلبات القانونية التي تش        ،بمراجعة كل القوانين  

ها بالوسائل الإلكترونية، أو وضع قـوانين جديـدة         ؤهذه القوانين يمكن استيفا   
بالنسـبة   (Uncertainty) تضع قواعد عامة من شأنها أن تزيل عـدم اليقـين  

  . للوضع القانوني الخاص بالمستندات والتوقيعات الإلكترونية
  

 بعـين   مـور الأيتوجب على المشرعين لقوانين التجارة الإلكترونية أخـذ بعـض            
الاعتبار عند سن قوانين خاصة بالتوثيقات الإلكترونية والتوقيعـات الإلكترونيـة،           

 : 62وفيما يلي أهم تلك الامور

                                                           
62  See Dempsey, James, Information Security - Building Trust in Cyberspace,  available at 

http://cyber.law.harvard.edu/ilaw/eurasia_presentations/dempsey_infosecurity.ppt#1 
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  (Limited Government Involvement)التدخل المحدود للحكومات  .أ

يجب ألا تتدخل الحكومات في إصدار القوانين الخاصة بالتجارة الإلكترونيـة             
روري، الذي يضمن تنظيم قطاع تقـديم خـدمات المصـادقة           إلا بالقدر الض  
ويجـب أن   . لمجالن يتم التعاون مع القطاع الخاص في هذا ا        أالإلكترونية، و 

.  في تقديم خدمات المصـادقة الإلكترونيـة       المنافسةتترك للشركات الخاصة    
ويجب كذلك إعطاء الفرصة للمستهلك باختيار الشركات التي يعتقد أنها تقـدم            

  .  المصادقة الإلكترونية بشكل أفضل من الأخرىخدمات
  

 (Party Autonomy or Freedom of Contract)سلطان الإرادة  . ب

لا يمكن للتجارة الإلكترونية أن تزدهر دون ترك الحرية للإفراد فـي تبنـي                
البنود التي تناسبهم، ومن ضمنها اختيار الوسيلة التكنولوجية التـي يرونهـا            

ل المعلومات وإبـرام الصـفقات،  واختيـار نـوع التوقيـع             مناسبة في تباد  
، وكذلك الاتفاق علـى     استخدامه بين بعضهم بعض   االإلكتروني الذي يرغبون ب   

  . ما يرونه مناسباً من الأحكام بشرط أن لا يتعارض مع القواعد الآمرة
  

  (Technology Neutrality)يز بين الوسائل التكنولوجيةيعدم التم  .ج

 عند وضع قـانون خـاص       ، التي يجب أخذها بعين الاعتبار     ،مورمن أهم الأ    
 هو عـدم تحديـد المتعاقـدين        ،بالمبادلات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية   

، بـل إعطـاء الحريـة       هم بها وإلزامى  باستخدام وسيلة تكنولوجية دون أخر    
نة في ولكن يمكن للحكومات أن تحدد وسيلة تكنولوجية معي      . للأفراد للقيام بذلك  

 ويجب على   ).PKI(الأعمال التي تجري بين الدوائر الحكومية كاشتراط تقنية         
كل القوانين المتعلقة بالتوقيعات الإلكترونية أن تكون منفتحة نحو تبنـي أيـة             

  . 63تقنيات جدية تظهر في السوق في المستقبل 
  

 ـإ ة مرن بل ة،يجب ألا تكون نصوص قانون التجارة الإلكترونية مقيد         .د  حـدًّ ى  ل
 اليوم مستحيلاً وصعب    دن يترك مجال للاجتهاد والتطوير، لأن ما يع       أ و ،كبير

                                                           
63  See the view of the International Working Group on Electronic Authentication, available at 

http://www.ilpf.org/events/intlprin.htm 
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 بـالتطور   ،الإنجاز في عالم الانترنت وتكنولوجيا المعلومات سيصـبح غـداً         
 وأمرا مفروغاً منه، لذا يجب أن تكون نصـوص          ، بسيطاً وسهلاً  ،التكنولوجي
ة في الاجتهـاد فـي      عطي للقاضي الحري  بحيث ت  ،حد كبير ى  لإ ةالقانون مرن 

 ،ضوء ما يعرض عليه من قضايا ومنازعات متعلقة بالتجـارة الإلكترونيـة           
  . وذلك لمحاكاة التطور التكنولوجي السريع

  

ي نوع من البيروقراطية والشكليات التي من شأنها إعاقة التجارة          أيجب تجنب    .هـ
صـة  طلاع على مـواد قـوانين الـدول الخا        لا وهذا يتضح من ا    ،الإلكترونية

  .64بالتجارة الإلكترونية والإنترنت
  

 في شبكة الإنترنت والتجارة الإلكترونيـة       لةعتراف بقدرة الأطراف المتعام   لاا  .و
 وذلـك بقواعـد     ،على تنظيم التعاملات التي تجري بينهم في شبكات الاتصال        

 .إتفاقية تكون في حدود النظام العام في الدولة
  

قات والتوقيعات الإلكترونية ألا تتطلب موثوقيـة       يجب على القوانين المتعلقة بالتوثي     
وذلك لأن التوقيعات العاديـة لـم       . في التوقيعات الإلكترونية أكثر مما هو مطلوب      

ن طلب درجـة موثوقيـة عاليـة بالنسـبة للتوقيعـات            إيضاً، حيث   أتكن موثوقة   
التجارة الإلكترونية من شأنه عرقلة استخدام التقنيات التكنولوجية والحد من انتشار           

  .   الشبكةيالإلكترونية بين مستخدم
 وخاصة التوجيه الأوروبـي المتعلـق بـالتوقيع     ،بالنسبة لتجربة الإتحاد الأوروبي    

 ولا يطبـق    ، فانه يلاحظ أنه لا يميز بين وسيلة تكنولوجيـة وأخـرى           ،الإلكتروني
  أو(Closed Systems)التوجيه على الأنظمة المغلقة في داخل الشركات الخاصة 

في شبكات البنوك التي يمكنها استخدام ما تراه مناسباً من التكنولوجيات المتعلقـة             
ويمنع التوجيه الأوروبي فرض تـراخيص معينـة علـى          . بالتوقيعات الإلكترونية 

الجهات التي تقدم سلطات الإشهار، ولكن يمكن لدول الإتحاد الأوروبي أن تضع ما             
 . قدمي خدمات المصادقة الإلكترونيةتراه مناسباً من الإرشادات فيما يخص م

                                                           
64  See Christina Hulmark Ramberg, “ The E-commerce Directive and Formation of Contract in a 

Comparative Prospective”, EIPR, Volume 26, No 5, October 2001, p 429- 450 



 53

 ، قيام الولايات المتحدة الأمريكية    ، التي نذكرها في هذا المجال     ،من التجارب المفيدة   
بعد أن سنت وأقرت قانون التوقيعات الإلكترونية في التجارة الخارجية والعالميـة،            

لتطبيـق  أن أعطت الشركات التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية وقتاً معينـا             
 ،بنود القانون المذكور، ومن ثم قامت بإجراء دراسة مفصلة عـن بعـض مـواده              

ً وقد دعت الشـركات ذات العلاقـة بهـذه          .ودعت كافة الجهات للنظر فيها مجددا     
 من القانون، ورأت أن المادة مهمة       101 وهي المادة    ،القانون لمناقشة إحدى مواده   

وقد نستفيد من هذه التجربة في      .  مساوئها  لإلغائها، لأن مميزاتها تتجاوز    يولا داع 
 والانتظار مستقبلاً بعـد تطبيقهـا       ،فلسطين في سن مواد معينة في الوقت الحاضر       

  .   مدى ملاءمتهاىلنر
خـذ بعـين الاعتبـار أن قـوانين التوقيعـات           أيجب على الجهات التشريعية أن ت      

نية إذا ما حددت هـذه      الإلكترونية التي تضعها قد تقود إلى عرقلة التجارة الإلكترو        
 ،اعتمدت هذه الوسـيلة دون الأخـرى       وأ،  ةالقوانين وسيلة تكنولوجية واحدة معين    

 بشكل غيـر    ،ورتبت عليها الآثار القانونية، لذا يجب على هذه الجهات أن لا تميز           
 أو حتى الشركات التـي      ، بين التكنولوجيات المختلفة للتوقيعات الإلكترونية     ،عادل

  . 65ادقة الإلكترونية من دول أخرىتقدم خدمات المص

                                                           
65  Ibid  
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   تقييم مشروعي قانوني المبادلات والتجارة الإلكترونية-6
  وتنظيم التوقيعات الإلكترونية الفلسطينيين

  
  

قبل أن نقوم بتقييم مشروعي القانونين الفلسطينيين يتعـين علينـا أن نـدرس هـذين                
  : على النحو الآتيالمشروعين دراسة موجزة وسيكون ذلك 

  
 أحكام مشروع قانون المبادلات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية 6-1

  وتنظيم التوقيعات الإلكترونية 
  

 مشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية  

 فصول تعالج مسائل مختلفـة متعلقـة        ي مادة، ويقع في ثمان    70يتكون القانون من    
ويتطـرق  . لكترونية بشكل عـام    والتجارة الإ  ،بالمبادلات الإلكترونية بشكل خاص   

 6الفصـل مـن     هذا  ويتكون  .  الأول للتعريفات والمصطلحات التكنولوجية    الفصل
) 3،  2مـادة   (مواد تعالج مسائل مختلفة مثل سريان وانطباق القانون والاستثناءات          

أما الفصل  ). 6،  4 ماده(واستعمال نظم التشفير  ) 5(والتعبير عن العقود الإلكترونية     
وتطرق فيها لمسـائل مختلقـة      ) 18-7 المواد(قد عالج رسالة المعلومات     الثاني ف 

أما الفصل الثالث من المشروع فيعالج المسائل المتعلقـة  . متعلقة برسالة المعلومات 
بالهيئة العامة للمصادقة الإلكترونية مثل إنشاء الهيئة العامة للمصادقة الإلكترونيـة           

رتها ومهام وصـلاحية رئـيس مجلـس         والهدف من إنشائها ومجلس إدا     ،ومقرها
الفصل الخامس خدمات المصـادقة     يعالج  و). 28 -21( ومواردها المالية    ،الإدارة

أما الفصل السادس فيعالج المعاملات التجاريـة       ). 46 -29(الإلكترونية في المواد    
والمعلومـات التـي    ) 59 – 47( حماية المستهلك في المـواد       ةصاالإلكترونية وخ 
وعـدول  ) 58،  57،  51،  50(والتزامـات البـائع     ) 47(رها البائع   ينبغي أن يوف  

وتمكين المستهلك  ) 53(وإرجاع المستهلك المنتج    ) 54،  52(المستهلك عن الشراء    
  .من المراجعة النهائية وإقرار البيع
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التي تتطرق لجرائم   ) 66 -60( للعقوبات الواردة في المواد      السابعالفصل  يتطرق  و
دخول غير المشروع على نظام أو معلومات تتعلـق بـالتواقيع          مختلفة ومن بينها ال   

الإلكترونية أو استخدام نظام أو برنامج للحيلولة دون إتمام المعـاملات التجاريـة             
) 60 (هبالوسائل الإلكترونية أو استعمال عناصر تشفير شخصية متعلقة بتوقيع غير         

) 61( التوقيع الإلكتروني    أو تزوير المحرر أو التوقيع الإلكتروني أو شهادة اعتماد        
  .وسحب الترخيص وإيقاف المزود عن العمل

أما الفصل الثامن والأخير فيعالج الأحكام الانتقالية والختامية وذلـك فـي المـواد              
)67- 70 .(  

  
  مشروع قانون تنظيم التوقيعات الإلكترونية الفلسطيني  

 ة مادة ويقع في سبع    27أما مشروع قانون تنظيم التوقيعات الإلكترونية فيتكون من         
، أمـا الفصـل     )1المادة  ( الفصل الأول التعريفات والأحكام العامة       ويعالج. فصول

ويعالج الفصل الثالث أحكام التوقيع     ). 2المادة  (الثاني فيعالج نطاق انطباق القانون      
 مواد تعالج مسائل مختلفة، منها الحجية المقررة للتوقيع         8يتكون من   والإلكتروني،  

روني والكتابة الإلكترونية، والشروط التي ينبغي توافرها لإعطـاء الحجيـة           الإلكت
، وتطلب التشريعات الكتابة العادية والتوقيـع       )4،  3(للكتابة والتواقيع الإلكترونية    

) 6،  5 (ه اعتبار التوقيع الإلكتروني صادراً من صـاحب       ىالخطي الإلكتروني ومد  
والأحوال التي تقرر ما إذا كـان مـن          ،واعتماد الشخص على التوقيع الإلكتروني    

والالتزامـات  ) 7المـادة   (المعقول لشخص أن يعتمد على التوقيـع الإلكترونـي          
عـالج  في مـواد    7 الذي يتكون من     ،أما الفصل الرابع  ). 8(المفروضة على الموقع    

 ومنها الالتزامات والضـمانات     ،تنظيم عمل مزودي خدمات المصادقة الإلكترونية     
وتحديد هيئـة   ) 14 -10،  9(مزود خدمات المصادقة الإلكترونية     المفروضة على   

 ـ المواصفات الفنية لمنظومة إنشـاء التوقيـع الإلكترونـي         ) 11المـادة    (هوتوثيق
الفصـل  يتكـون   و). 15المـادة   (والتراخيص الصادرة من جهات تصديق أجنبية       

أما الفصل  .  مادة تتعلق بالاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية الأجنبية      16الخامس من   
 التـي يعالجهـا     ،، ومن بين الجرائم   )21-17(السادس فيتعلق بالجرائم في المواد      

 التزوير والتلاعب في توقيع أو أداة أو نظام إلكترونـي، والتواطـؤ مـع               ،القانون
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 والتوصل بطريق الغش أو التدليس للحصول على توقيع أو أداة أو نظـام              الآخرين
يم خـدمات تتعلـق بالتوقيعـات الإلكترونيـة دون          وتقد) 17(التوقيع الإلكتروني   

وحظـر مباشـرة    ) 19(وتعدد العقوبـات والعـود      ) 18(الحصول على ترخيص    
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المخالف لأي عمل يتصل بالتوقيعات أو أدوات أو            

فيتعلق بالأحكام الختامية في    والأخير  أما الفصل السابع    . أنظمة التوقيع الإلكتروني  
  ).27 -22(واد الم
  
  

العلاقة بين مشروعي قانوني المبادلات الإلكترونية وتنظيم التوقيعات  6-2
 الإلكترونية 

  

 ونقصد بهما مشروع    ،قد يثور التساؤل بخصوص العلاقة التي تربط مشروعي القانونين        
 وتنظـيم التوقيعـات الإلكترونيـة       ،قانون المبادلات الإلكترونية والتجارة الإلكترونيـة     

 بمشـروع قـانون تنظـيم التوقيعـات         لمتعلقة أن بعض المواد ا    ةصالسطينيين، وخ الف
 فما هي علاقـة     ،قانون المبادلات الإلكترونية  ى  لإ ، في أكثر من مادة    ،الإلكترونية تشير 

  كل منهما بالآخر؟ 
  

 لأنه يجب علينا أن نعـرف نيـة         ، هذا السؤال بهذا القدر من السهولة      نليست الإجابة ع  
، وفيما إذا كانت الجهة التي وضـعت المشـروع          هموغرض المشروعينواضعي هذين   

تم معالجة المـواد المتعلقـة      ت ولماذا لم    ،الأول هي نفسها التي وضعت المشروع الثاني      
بالمبادلات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية في قانون واحد أسوة بالاتجاه العالمي في           

ضعت مشروع المبادلات الإلكترونية هي نفسـها     هذا المجال؟ وقد تبين أن الجهة التي و       
 وذلـك  ،التي وضعت مشروع تنظيم التوقيعات الإلكترونية، لذا سنقيم المشروعين معـاً      

 :كما يلي
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 تقييم مشروعي قانوني المبادلات الإلكترونية والتوقيعات الإلكتروني 6-3
  الفلسطينيين 

  

 فسـيجري تقيـيم     ،كما سبق أن أشرنا    ، القانونين مرتبطين فيما بينهما    ا مشروع لما كان 
المشروعين معاً، وسيكون ذلك بذكر الملاحظـات العامـة المشـتركة علـى هـذين               

 ومن ثم الملاحظات الخاصة على مشروع قـانون المبـادلات والتجـارة             ،المشروعين
  :  وذلك كما يلي، ثم نعالج مشروع قانون تنظيم التوقيعات الإلكترونية،الإلكترونية

  
لاحظات العامة على مشروعي قانوني المبادلات والتجارة الإلكترونية  الم1- 6-3

 وتنظيم التوقيعات الإلكترونية 
 

سنذكر الملاحظات العامة على مشروعي قـانوني المبـادلات والتجـارة الإلكترونيـة             
  :على النحو الآتيومشروع تنظيم التوقيعات الإلكترونية معاً 

  

 قبل إقراره من الجهـات      خاصة به  دراسة   أى مشروع قانون يجب أن يتم عمل      إن   
 تكلفة تنفيذه، وهذا ينطبق على مشروعي قانوني المبادلات         ءالتي سوف تتحمل عب   

 السـلطة   نن سوف يكلفـا   يوالتجارة الإلكترونية وتنظيم التوقيعات الإلكترونية اللذ     
تـم عمـل أي     هل  : هنا هو والسؤال المطروح   . الفلسطينية نفقات كبيرة لتنفيذهما   

  اسة بهذا الخصوص بالنسبة لهذين المشروعين؟ در
ما الفائدة من اعتماد مشروعي القانونين وإقرارهما، إذا لم يكـن مـن الممكـن               و 

السلطة أو أن التنفيذ يحتاج لموارد مالية أو ميزانية ليس بمقـدور            قبل  تنفيذهما من   
لاحظـة  خذ هـذه الم   ؤ لذا يجب أن ت    ؟السلطة الفلسطينية تحملها في الوقت الحاضر     

  .بعين الاعتبار
، حيـث تـم     اهناك مصطلحات مستخدمة في المشروعين مختلفة عن بعضها بعض         

بيانات في شكل   "تعريف التوقيع الإلكتروني في مشروع المبادلات الإلكترونية بأنه         
إلكتروني مدرجة في رسالة المعلومات، أو مضافة إليها أو مرتبطة بهـا منطقيـاً،              

خصية الموقع بالنسبة لرسالة المعلومات، ولبيان موافقة       يجوز أن تستخدم لتحديد ش    



 59

 التوقيـع   في حـين عُـرّف    " الموقع على المعلومات الواردة في رسالة المعلومات      
ما يوضـع علـى محـرر       "بأنه  الإلكتروني في مشروع تنظيم التوقيع الإلكتروني       

 له   ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون            ،إلكتروني
طابع منفرد يسمح بتحديد شخصية الموقع، وبيان موافقته على المعلومـات التـي             

ن المصطلح واحد في مشروعي القانونين،      أيلاحظ  و". يتضمنها المحرر الإلكتروني  
وهناك تعريفات أخرى مختلفة في المشروعين أيضاً مثل        . ناولكن التعريفين مختلف  

دة المصادقة الإلكترونية، لذا يجب توحيد      مزود خدمات المصادقة الإلكترونية، وشها    
 ـ     ،التعاريف بين المشروعين   ، ولـيس مـن     اً وذلك لأنهما مكملان لبعضهما بعض

المقبول أن يكون هناك اختلاف بينها في ذلك، بل يجب أن يكون هناك وحدة فـي                
  . التعريفات

غفـل تعريفهـا فـي مشـروع        أيلاحظ أن هناك بعض المصطلحات المهمة التي         
ت الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية، مثل الشبكات العمومية للاتصالات،        المبادلا

  . والخدمات ذات القيمة المضافة، وحامل إلكتروني وعقد إلكتروني
 على  68يلاحظ أن مشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية ينص في المادة            

 26المـادة  تنصّ  كذلك  و. الإلغاء الضمني لكل الأحكام التي تتعارض مع المشروع       
وهذا .  على الإلغاء الضمني   ،يضاًأمن مشروع قانون تنظيم التوقيعات الإلكترونية       

لا يتفق مع أسلوب الصياغة السليمة الذي يحتم البحث عن جميع التشريعات النافذة             
بصراحة، وتحديدها  ة  ا وتوضيح الأحكام الملغ   ،ذات العلاقة بالتشريع محل الصياغة    

 التباس القضاء عند تفسـير الأحكـام        ىتعمال التشريع ولا يؤدي إل    بحيث يسهل اس  
القانونية، ولا يلقي عبء البحث عن الأحكام المتعارضـة بـين القـوانين علـى               

  . مستخدمي التشريع
يلاحظ أن مجال انطباق قانون المبادلات الإلكترونية يتعلق بالمبـادلات والتجـارة             

ل انطباق قانون تنظيم التوقيعات الإلكترونية      في حين أن مجا   ) 2المادة  (الإلكترونية  
هذا و.  هو المبادلات والمعاملات المدنية والتجارية والإدارية والموقعة الإلكترونية       

 في  ى،ونر.  مع أنه يجب أن يكمل كل منهما الآخر        ، بين المشروعين  اًيشكل تناقض 
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 يجـوز أن  بحيث لانه يجب أن يتم توحيد مجال انطباق القانونين       أ ،هذا الخصوص 
  .يكون احد القانونين أوسع نطاقاً من الآخر

نه لم يتم الالتزام بالأصول الشكلية المتعارف عليها في صياغة مشـروعي           أيلاحظ   
مثل عنونة  ة، وتنظيم التوقيعات الإلكتروني،قانوني المبادلات والتجارة الإلكترونية

ترقيم الفقرات والبنـود    ، و اكل مادة من المواد أو المواد المرتبطة مع بعضها بعض         
ن ذلك يمكن مسـتعملي التشـريع مـن         إ، حيث   ، وتجزئها في كل مادة من المواد    

التوصل للأحكام والمواد والبنود التي يبحثون عنها بسهولة من خلال إلقاء نظـره             
 للعثور عليها، لذا    ى أخر ى التنقل من مادة إل    ىسريعة على العناوين دون الحاجة إل     

  . ظة بعين الاعتبارخذ هذه الملاحأيجب 
 عالجهـا   ، وقد يلاحظ أن هناك مواد تتكرر في قانون تنظيم التوقيعات الإلكترونية          

 ،فعلى سـبيل المثـال لا الحصـر       . مشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية    
 وعدم إنكـار الصـفة      ،الحجية المقررة للكتابة الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية     

 المعلومات لمجرد ورودها في هذا الشكل وغيرهـا مـن المـواد             القانونية لرسالة 
في حالـة كـون المـادة       ففما فائدة وجود مواد متكررة في المشروعين؟        . الأخرى

  . مهمة، يكتفي بالإحالة لهذه الأحكام دون تكرارها
 بين مشروعي المبادلات وتنظيم التوقيعـات الإلكترونيـة         اًيلاحظ أن هناك اختلاف    

 وزارة  تعدة المختصة التي لها علاقة بتطبيق القانونين، ففي حين          بخصوص الوزار 
الاقتصاد الوطني الجهة المختصة بتطبيق قانون المبادلات والتجارة الإلكترونيـة،          

 الـوزارة المختصـة بتطبيـق       تعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات      فإن
ين المشروعين، فلمـاذا    مشروع قانون تنظيم التوقيعات الإلكترونية وهذا تناقض ب       

أعطى الاختصاص لوزارة الاقتصاد في قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية في          
حين أعطى الاختصاص لوزارة الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات بالنسـبة            
لمشروع قانون تنظيم التوقيعات الإلكترونية ؟ ونقترح في هذا الخصوص أن توحد            

 ولـيس وزارة    ،تصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات     ن تكون وزارة الا   أ ب ،الوزارة
نه من غير المستحسـن     أ و ، وذلك لأن موضوعي القانونين واحد     ،الاقتصاد الوطني 

  . أعطاء ذلك لوزارتين في نفس الوقت
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يلاحظ بالنسبة للجرائم والعقوبات المتعلقة بمشروعي قانون المبـادلات والتجـارة            
 أنها تطبق فقط على الأشـخاص       ،لإلكترونية وقانون تنظيم التوقيعات ا    ،الإلكترونية

 مع أن الجرائم المعلوماتية يتصـور ارتكابهـا مـن           ،الطبيعيين دون الاعتباريين  
ارتكبت ما   إذا   ، الاعتبارية التي يجب تقرير عقوبات مالية معينة عليها        لشخصياتا

 ضـمن   هحد العاملين باسم الشخص الاعتباري وصـالح      أمثل هذه الجرائم من قبل      
 ينبغي إضافة بنود جديدة في مشروع القانونين تقـرر العقوبـة            ، معينة، لذا  شروط

 الاعتبارية التي قد ترتكب الجرائم المحددة في مشـروع          شخصياتالمناسبة على ال  
  .  جزءاً من الجرائم المعلوماتية المتعددةتعدالقانونين والتي 

 ومشروع قـانون    ،ةيضاً أن مشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكتروني      أيلاحظ   
 وهـي الجـرائم     ،ةهتنظيم التوقيعات الإلكترونية عالجا جرائم وموضوعات متشاب      

ن هذه الجرائم يجـب     أ و ، ونجد أن ذلك لا مبرر له      ،المتعلقة بالتوقيعات الإلكترونية  
 ولـيس فـي المبـادلات    ،أن تعالج في مشروع قانون تنظيم التوقيعات الإلكترونية    

 أو أن تعالج في قانون واحد يضم كل    ،بالتوقيعات الإلكترونية الإلكترونية لارتباطها   
  .الجرائم المتعلقة بالمعاملات والتوقيعات الإلكترونية

 التي تفرض على مزود خدمات المصادقة       ،يلاحظ أنه تم معالجة العقوبات الإدارية      
الإلكترونية الذي يمارس نشاط المزود دون الحصول على التراخيص المطلوبة في           

 ،نه يجب معالجة ذلك في مشروع المبادلات الإلكترونيـة        أ مع   ،وعي القانونين مشر
  .  أو في قانون واحد مستقل

  
 الملاحظات الخاصة على مشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية 2- 6-3

  ومشروع قانون تنظيم التوقيعات الإلكترونية 
  

التي و مشروعي القانونين    بعض المواد الواردة في   خاصة ب هذه الملاحظات   ستكون  
 أو بطريقة غير صحيحة     ،غة بشكل غير ملائم   وما لأنها مص  إارتأينا التعقيب عليها    

  :  وسنقسم ذلك كما يلي،أو غير مفهومة
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الملاحظات الخاصة على مشـروع قـانون المبـادلات الإلكترونيـة والتجـارة               .أ
  الإلكترونية 

  

لات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية    يلاحظ أن تسمية مشروع القانون بالمباد       .1
هذه التسمية عن القـوانين العربيـة       بغير دقيق وقد انفرد المشرع الفلسطيني       

 ،تسمية قانون المعـاملات   عليه   والأردن التي أطلقت     ، مثل الإمارات  ،الأخرى
 وذلك لأن كلمة المعاملات أوسع شمولاً من كلمة         ،وليس المبادلات الإلكترونية  

ن التجارة الإلكترونية كلمة واسعة وقد لا يكـون         أونضيف أيضاً ب  . المبادلات
 دقيقاً، ونقترح أن تقتصر التسمية على قانون المعـاملات          ماًاستخدااستخدامها  

 وذلك لأن مشروع القانون الفلسطيني      ،الإلكترونية من دون التجارة الإلكترونية    
  . ةيعالج موضوعاً واحداً من موضوعات التجارة الإلكتروني

  

 هناك بعـض    ،بالنسبة للمصطلحات الواردة في مشروع المبادلات الإلكترونية        .2
معرفـة  ال أو غير    ،مترجمة بدقة الغير  ) التعريفات(المصطلحات التكنولوجية   

كـل  "تعريف التجارة الإلكترونية بأنهـا      فإن   ،، وعلى سبيل المثال   بشكل وافٍ 
 تعريف غير دقيـق وغيـر       ،"معاملة تجارية تتم باستعمال رسائل المعلومات     

ويلاحظ أيضـاً أن هنـاك      . حكراً على ذلك   تشامل، فالتجارة الإلكترونية ليس   
 مثل الشبكات العموميـة     ،غفل تعريفها المشروع  أبعضاً من التعريفات المهمة     

 ووسيلة الـدفع  ، وحامل إلكتروني، والخدمات ذات القيمة المضافة ،للاتصالات
  . ها كما سبق أن أوضحنا وعقد إلكتروني وغير،الإلكتروني

  

تسري أحكام هذا القانون على المبادلات والتجارة       " على ما يلي     2نصت المادة     .3
 ؟ما فائدة إدراج هذه المادة    : هووالتساؤل الذي يثار في هذا المقام       " الإلكترونية

 ـوألا يكفي تسمية القانون     يتوجـب    لـذا  .؟"المبادلات والتجارة الإلكترونية   " ب
 .  لمادة لأنها لا تفيد شيئاًشطب هذه ا

  

 من تطبيق أحكام هذا القـانون المعـاملات         ىيستثن" بأنه   3ينص مطلع المادة      .4
 وكان من المفترض استخدام مصـطلح       ،هذا التعبير غير دقيق   و...." والأمور
  . أكثر دقة
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 السندات القابلة للتداول    ، من المشروع  3 التي قررتها المادة     ،ومن الاستثناءات 
 أو قنصل فلسـطين فـي       ،ستندات التي يتطلب تصديقها أمام كاتب العدل      والم

ويلاحظ أن تقرير إستثناء السندات القابلة للتـداول        ". الخارج أو من ينوب عنه    
 أن من وسائل الدفع المتبعـة الآن        ةصا مع التطورات الأخيرة، وخ    يتجاوبلا  

لقابلـة للتـداول    الدفع بموجب الشيكات الإلكترونية، وهي من السندات ا وسيلة
 فـي مجـال كاتـب العـدل         ةوهناك تطورات حاصل  . التي استثناها القانون  

 حيث يتم الاعتراف بالسندات الرسمية الإلكترونية التـي تصـدر           ،الإلكتروني
التي اعترفت بإمكانية تحريـر      ومنها فرنسا  العديد من الدول  عنه، وقد تطرق    

 مـع   ،ام كاتـب العـدل     دون حضور الأطراف أم    ،السندات الرسمية عن بعد   
الاحتفاظ بذات الضمانات التي يحققها تحرير السند الرسـمي، وقـد تركـت             

 فـي   ،ونذكر. الأمور التفصيلية والفنية لكي تحدد في لوائح ومراسيم تطبيقية        
 4 اقتراح قانون التوقيع الإلكتروني اللبناني الذي ينص في المادة           ،هذا المجال 

سند الرسمي بوسيلة إلكترونية شرط أن يـتم        يمكن أن ينظم ال    " : أنه منه على 
وضعه وحفظه وفق شروط تحدد بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء وبنـاء            

 الاستفادة من هذه المادة في تطوير مشروع     إن من الممكن   ."على اقتراح وزير  
  . المبادلات والتجارة الإلكترونية في هذا الخصوص

  

خضوع التشفير فـي    "لى  عكترونية   من مشروع المبادلات الإل    6 تنص المادة   .5
 إلـى   ، عبر الشبكات العموميـة للاتصـالات      ،المبادلات والتجارة الإلكترونية  

، وهي مادة غير    "سارية المفعول بشأن الخدمات ذات القيمة المضافة      الاللوائح  
 وينبغي أن تفسر أكثر، إذ لا يوجد ذكر فـي المشـروع للشـبكات               ،واضحة

 حسب  ،يوجد نه لا أت ذات القيمة المضافة، كما      العمومية للاتصالات والخدما  
 أية لوائح سارية المفعول بشـأن الخـدمات ذات القيمـة            ،علمنا في فلسطين  

  . المضافة
يبدو أن الصائغ الفلسطيني نقل هذه المادة عن القانون التونسي كما هي دون             و
  .  فهم أو توضيحىنأد
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ى حفظ رسالة المعلومات    تسري عل : "  أنه  من المشروع على   10تنص المادة     .6
، وهذه مادة منتقدة بشدة،     "القواعد القانونية السارية على حفظ الرسالة المكتوبة      

فكيف يمكن أن تطبق نفس القواعد المتعلقة بالقواعد المتعلقة بحفـظ الرسـالة             
 ـ  إالمكتوبة على حفظ رسالة المعلومات ؟ حيث          بـين حفـظ     اًن هناك اختلاف

وهل يوجد أي قواعد قانونية لحفـظ       . لة المعلومات الرسالة العادية وحفظ رسا   
 بـل   ،الرسالة المكتوبة ؟ وأين توجد هذه القواعد؟ ولماذا لم يذكرها الصـائغ           

وضع المهمة على عاتق مستخدم القانون؟ يجب دراسة هـذه المـادة بعنايـة              
  . وتعديلها تبعاً لذلك

  

 ـبالنسبة للفصل الثالث والمعنون     .7 " مصـادقة الإلكترونيـة   الهيئة العامـة لل    "  ب
، يلاحظ أن هـذين     "الخامس الذي يعالج خدمات المصادقة الإلكترونية     الفصل  و

ا في الموضع الصحيح، وكان مـن الأجـدى أن يـتم            مالفصلين لم يتم وضعه   
 وليس مشروع المبـادلات     ،وضعهما في مشروع تنظيم التوقيعات الإلكترونية     

  . بهذا الموضوعوالتجارة الإلكترونية، لذلك يجب الاهتمام 
  

بالنسبة للفصل السادس الخاص بالمعاملات التجارية الإلكترونية والذي يعـالج       .8
نه أيلاحظ  ) 59 -47(موضوع حماية المستهلك في شبكة الإنترنت في المواد         

منقول حرفياً من القانون التونسي الخاص بالمبادلات التجارية الإلكترونية في          
بعض الكلمات أو المصطلحات التي قد تكـون       مع تغيير   ) 37 – 25(الفصول  

  .غير مفهومة
 لـم تتنـاول     ، ومنها الإمارات والأردن   ،ويلاحظ أن القوانين العربية الأخرى    

واعتمدت على قوانين الاسـتهلاك     . مواد خاصة بحماية المستهلك في قوانينها     
التي وضعتها لحماية المستهلكين قبل وجود الإنترنت، لذا نتمنـى أن ينظـر             

ن يتم التشاور في هذا الخصوص      أ و ،واد مشروع قانون المستهلك الفلسطيني    لم
مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني لتوفير الحمايـة المطلوبـة للمسـتهلك            

 ملاحظاتنـا علـى الفصـل       ، فيما يلي  ،ونورد. الفلسطيني في شبكة الإنترنت   
  : وهي كما يلي،السادس
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 ـبالنسبة لتسمية هذا الفصل     هـذه  ف،  "ت التجارية الإلكترونية  المعاملا "  ب
 مضمون المواد التي تدخل     ىتسمية غير دقيقة ومنتقدة بشدة، فإذا نظرنا إل       

، نجد أنها تعالج نوعاً واحداً مـن التجـارة          )59 -47(تحت هذا الفصل    
 وهي العقود الإلكترونية التي تنعقد بين البائع أو مقدم الخدمة           ،الإلكترونية
 ـ    ى إل ، بأي حال  ،تتطرق ولا   ،(B2C)والمستهلك    بـين   تم العقود التـي ت

 وتـوحي علـى     ،، فالتسمية غير دقيقة البتة    (B2B)تهنين  مالتجار أو الم  
  . خلاف ما هو متوقع

 ذلك أن من شأن تطبيق هـذا        ،)أ(نكرر الملاحظة التي أوردناها في البند        
 الفصل على التجارة الإلكترونية التي تتم بين البائع والمستهلك فقط وليس          

تهنين إعاقة تطور التجارة الإلكترونية، لذا يجب إعادة        مبين التجار أو الم   
 وتوضيح مجال انطباق هذا الفصل على التجـارة         ،النظر في ذلك الفصل   

 وليس التجارة الإلكترونية التي تتم بين    ،الإلكترونية التي تتم بين الشركات    
تهنين أو  الشركات والمستهلك، ويجب كذلك أن تضاف مواد خاصة بالمم        

  .المحترفين
على البائع أن يوفر للمستهلك قبل إبـرام        "  من المشروع    47تنص المادة    

وقـد  " العقد وفي جميع مراحل المعاملة المعلومات الإلكترونيـة التاليـة         
 ، معلومة، وهناك بعض الملاحظات على هـذه المـادة         14عددت المادة   
 :وهي كما يلي

  

 البائع أن يوفر للمستهلك المعلومات      على"ماذا يعني التعبير المستخدم       -
 وكيف يجب علـى البـائع       ؟؟ وكيف يتم ذلك   ...."الإلكترونية التالية   
 ويجب إعـادة النظـر      ،هذه المادة غير مفهومة   . توفير المعلومات؟ 

  .  هافي
لم تحدد المادة ضرورة وجود إيجاب محدد وقاطع من قبل البـائع،              -

ل على وجود هذا الإيجـاب؟      وكيف يستطيع المستهلك أن يحمل الدلي     
حيث إن ذلك قد يمنع وجود تنازع بين البائع والمستهلك بخصـوص            

نعتقـد أنـه مـن      . وجود الإيجاب من عدمه، أو كونه مجرد دعاية       
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الضروري إعادة النظر في صياغة المادة، وأن تكون مسبوقة بعـدد           
 من النصوص التي تحدد مفهوم كلَّ من الدعاية الإلكترونية والإيجاب         

  . الإلكتروني وتحدد مدة الإيجاب وانقضائه
لم تحدد هذه المادة ولم تتطرق فقراتها للغة التي يجب أن تكون بهـا                -

هذه المعلومات وخاصة أنه لا توجد لغة رسمية تلزم البائع أو مقـدم             
الخدمة باستخدمها في موقعه، ونرى ضرورة النص على أن تكـون           

لك للانتشار الواسع لهذه اللغة في      هذه اللغة هي اللغة الإنجليزية، وذ     
  . شبكة الإنترنت

 من مشروع المبادلات الإلكترونية قد طلبت من        47يلاحظ أن المادة      -
المورد أو البائع معلومات أكثر مما هو مطلوب، ورتبت جـزاءات           
على ذلك، ولم تفرق بين المعلومات الضرورية التي لا غنى عنهـا،            

ونقترح أن يتم   . ن أن يوفرها المزود   والمعلومات الإضافية التي يمك   
التفريق بين هذين النوعين مـن المعلومات،وكـذلك عـدم إلـزام            
الممتهنين الذين يتعاقدون فيما بينهم بالمعلومات التي يلـزم تقـديمها           

 . المزود للمستهلك، لأن من شأن ذلك إعاقة التجارة الإلكترونية بينهم
  

يجب على البائع، قبل إبرام     : "ى ما يلي   من مشروع القانون عل    49تنص المادة     .9
العقد، تمكين المستهلك من المراجعة النهائية بجميع اختياراته وتمكينـه مـن            
إقرار البيع أو تغييره حسب إرادته، وكذلك الاطلاع على شـهادة المصـادقة             

فماذا يقصد بالاطلاع على شـهادة المصـادقة        ". الإلكترونية المتعلقة بتوقيعه  
؟ وما علاقة شهادة المصادقة الإلكترونية في هذا المجال؟ ينبغـي           الإلكترونية  

أن نذكر أن اغلب العقود الإلكترونية التي تبرم من خـلال شـبكة الإنترنـت               
 Website)ضئيلة القيمة، وهي عقود تبرم من خـلال الموقـع الإلكترونـي   

Agreements)      والويب، ولن يتطلب القيـام باسـتخدام شـهادة المصـادقة 
لذا يجب توضيح هذه المادة، وإعادة      . ترونية إلا في عقود إلكترونية قليلة     الإلك

 .  صياغتها تبعاً لملاحظاتنا المذكورة
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يلاحظ أن مشروع قانون المبادلات الإلكترونية لم يعالج مسـألة المراسـلات             .10
التجارية التي يمكن أن يقوم بها البائع دون طلب مسبق مـن المسـتهلك، أو               

بائع للمعلومات الشخصية التي حصل عليها من المستهلك عند إبرام          استخدام ال 
الصفقة الذي قد يبيعها لشركات تطلب شراءها إذ يستتبع ذلك إزعاج المستهلك            

ونقترح إدراج بند بهذا الخصوص يمنع المزود مـن إرسـال           . والإضرار به 
 إلا  مراسلات تجارية أو استخدام المعلومات الشخصية للبائع دون طلب مسبق         

  . بعد الحصول على موافقته أو إعلامه بذلك
  

ينشأ العقد الإلكتروني بعنـوان     " من مشروع القانون على أن       50تنص المادة    .11
البائع في قانون المبادلات الإلكترونية، وفي تاريخ موافقته على البيع، بوساطة           

. "رسالة المعلومات موقعة وموجهة للمستهلك، ما لم يتفق على خـلاف ذلـك            
ونتساءل في هذا المقام ما الغاية من وجود هذه المادة؟ وهل لا تفي المادتـان               

  .  اللتان تنصان على وقت ومكان إرسال رسالة المعلومات بالغرض17 و16
  

يلاحظ على المواد الخاصة بحماية المستهلك، في مشروع قـانون المبـادلات             .12
نفيذ الجزاءات التي تقرر علـى      والتجارة الإلكترونية، أنه لا يوجد فيها آلية لت       

التاجر أو المزود في حالة مخالفته لأحكام المـواد التـي وضـعت لحمايـة               
فما الذي يستطيع المستهلك فعله في حالة مخالفة التاجر         . المستهلك الفلسطيني 

للالتزام بتقديم المعلومات التي يجب أن يوفرها للمستهلك قبل عمليـة أبـرام             
ده؟ ويلاحظ أيضاً أن المشرع الفلسـطيني لـم يـنص           العقد الإلكتروني أو بع   

صراحة على اعتبار الأحكام الخاصة بحماية المستهلك من القواعـد الآمـرة،       
النص صراحة على إعطاء  وأخيراً نقترح. التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها

المستهلك الفلسطيني المتضرر من التعاقد من خلال شـبكة الإنترنـت حـق             
ة المستهلك الفلسطيني التي يجب عليها وضع إجراءات عمليـة          اللجوء لجمعي 

  . معينة يمكن اتخاذها في حالة تعرض حقوق المستهلك الفلسطيني للانتقاص
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من هذا القانون، يمكـن     ) 47( مع مراعاة أحكام المادة      52ينص مطلع المادة     .13
 يجـب   على انه "وتنص نفس المادة    ....." للمستهلك العدول عن الشراء خلال      
ل في هذا المقـام، هـل       ءونتسا".  البائع ىعلى البائع إرجاع المبلغ المدفوع إل     
لمـاذا لا يـتم     ف وإذا كانت الإجابة بنعم،      ؟يقصد البائع بكلمة العدول الإرجاع    

 ويوحي بعدم الدقة في     ، يخلق تشتتاً  هان عدم توحيد  إتوحيد المصطلحات، حيث    
الفلسطيني، لذا يجب الانتبـاه      غ لدى الصائ  هاصياغة عبارات المواد ونصوص   

  . ذلك وتوحيد المصطلحاتلىإ
 3يمكن للمستهلك العدول عن الشراء خلال       "وتنص نفس المادة لذلك على انه       

م العقد بالنسـبة لتقـديم   اأيام تحسب من تاريخ تسلم البضاعة أو من تاريخ إبر 
 ان  ، حيـث   أيام يعد غيـر كـافٍ      3ن تحديد المدة بمدة     أ، نرى   ....."الخدمة  
 وقد يتأخر في الرد في بعض الأحـوال،         ، طلبات كثيرة  ه المزود لدي  أوالتاجر  

ونضيف أيضاً أنه لم يحدد فيما إذا كانت أيام العطل تحسب أم لا ضمن هـذه                
 . هتمام بذلك وتعديل المادة تباعاًلاالمدة، لذا يجب ا

  

 التي يكون   يلتزم البائع بالتعويض عن الأضرار    " على ما يلي     53تنص المادة    .14
 ما الغاية من    والسؤال المطروح هنا،  " قد سببها للمستهلك إذا كان هناك مقتضٍ      

 وهل يجب تقرير ذلك؟ إن القواعـد        ؟ وهل القواعد العامة لا تكفي     ؟إدراج ذلك 
العامة الواردة في مجلة الأحكام العدلية ومشروع القانون المدني الفلسـطيني           

  . تعد كافية بطبيعة الحال
  

من هذا القانون وباستثناء حـالات      ) 52( المادة مع مراعاة أحكام المادة       تنص .15
العيوب الظاهرة أو الخفية، لا يجوز للمستهلك العدول عن الشراء في الحالات            

  : التالية
  

 .... عندما يطلب المستهلك توفير الخدمة  

 ... إذا تم تزويد المستهلك بمنتوجات حسب مواصفات شخصية 

  ...." ك بنزع الأختام عن التسجيلات السمعية أو البصريةإذا قام المستهل 
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 ى إل هنذكر في هذا الخصوص أن العقود الإلكترونية تقسم من حيث ما ترد علي            
 وعقود لا تنفذ من خلال شـبكة        ،عقود تنفذ مباشرة من خلال شبكة الإنترنت      

ت، ول تنزيل البرمجيات وشراء المجالا    لأ على النوع ا   من الأمثلة الإنترنت، و 
نواع البيوع التي تتطلـب تسـليماً ماديـاً         أ على النوع الثاني كل      من الأمثلة و

فكيف يمكن تطبيـق حـالات      . وتتطلب أن يتم إرسالها بوساطة البريد العادي      
العيوب الظاهره أو الخفية على نوع العقود الإلكترونية التي تنفذ مباشرة مـن             

 مـاذا   : هو  هذه المادة  حولار  خلال شبكة الإنترنت ؟ والتساؤل الثاني الذي يث       
ختام عن التسجيلات السمعية والبصرية ؟ وهل يمكن تطبيـق          لأنقصد بنزع ا  

ذلك على العقود التي تنفذ مباشرة على عقود التجارة الإلكترونية التـي تـتم              
  مباشرة من خلال شبكة الإنترنت ؟ 

 وكيـف   ،دراك الطبيعة الخاصة لشبكة الإنترنت    إن يتم   أهمية بمكان   لأمن ا إن  
يتم إبرام عقود التجارة الإلكترونية والإنترنت من قبل الصائغ، لأن عدم إدارك        

 ،ن تطبق في البيئـة العاديـة      أ صياغة مواد يمكن     ى أن يؤدي إل   هذلك من شأن  
  . وليس في بيئة الإنترنت التي لها طبيعة خاصة بها

  

لإلكترونـي  يلاحظ أن المشرع الفلسطيني لم يعالج موضوع عمليات الـدفع ا           .16
 بالشكل المطلوب،وإنما عالج موضـوع سـرقة وسـيلة الـدفع الإلكترونـي            

ولا . سارية المفعـول  ال، وأحال في هذا الخصوص للقوانين واللوائح        هاوضياع
 أية قوانين ولوائح خاصة بالدفع من خلال شبكة الإنترنت          ، حسب علمنا  ،يوجد

ة الإلكترونيـة لا     أن التجار  ، في هذا الخصوص   ،ويجب أن نذكر  . في فلسطين 
 دون اعتماد وسائل الدفع الإلكترونـي الحديثـة،          ، بأي حال من الأحوال    ،تقوم

 والنقـود  (Electronic cheques)مثل بطاقات الائتمان والشيكات الإلكترونية 
 ويجب أن تبين وتحدد مسؤولية الأطـراف التـي   .(cyber cash)الإلكترونية 

قات القانونية التي تقوم بـين المسـتهلك        تقدم خدمات الدفع الإلكتروني والعلا    
 قامـت   ، مثـل الأردن   ،ويلاحظ أن بعض الدول العربية    . والتاجر أو المزود  

بمعالجة موضوع المدفوعات الإلكترونية في قانون المعاملات الإلكترونية رقم         
ة من  تالموضوع ومعالج بهذا  ن يتم الاهتمام    أ نوصي ب  ،، لذا 2001لسنة  ) 85(

  . لسطينيقبل الصائغ الف
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إن مشروع قانون المبادلات الإلكترونية لم يتطرق لموضـوع مهـم متعلـق              .17
بحماية المعلومات الشخصية الخاصة بالأطراف المتعاقدة من خـلال شـبكة           
الإنترنت، التي تعطي معلومات عنها للجهات التي تقدم خـدمات المصـادقة            

نون التونسي الـذي  وهذا قصور ملحوظ في المشروع، مع أن القا    . الإلكترونية
 من أحكامه منه أورد أحكامـاً خاصـة لحمايـة           اًنقل الصائغ الفلسطيني كثير   

ونقترح إدخال بنود في هذا الخصوص فـي        . البيانات والمعلومات الشخصية  
  . المشروع الفلسطيني

  
  الملاحظات الخاصة على مشروع قانون تنظيم التوقيعات الإلكترونية   .ب

ة بالتعريفات الواردة فيمـا سـبق، حيـث إن بعـض            نكرر الملاحظة الخاص    .1
التعريفات غير واضحة في مشروع تنظيم التوقيعات الإلكترونية أيضاً، ومـن           
هذه التعريفات أداة التوقيع وشهادة المصادقة الإلكترونية وغيرها، وهناك عدم          

كمـا أن هنـاك إطالـة فـي         . فهم للمسائل الفنية التي تطغى على التعريفات      
 مما لا يتيح التفسير السليم، فمثلاً تعريف أداة التوقيع في المشـروع             التعاريف

هو تعريف طويل يتعب القارئ، ولا يساعد على ضـبط المعنـى وتحديـده،              
ويجب أن نضـيف    . ويترك مجالاً للتأويل بطرق مختلفة مغايرة للمقصود منه       

أن بعض التعريفات، التي ذكرت في مشروع قـانون المبـادلات والتجـارة             
لإلكترونية، كان لابد من ذكرها في مشروع قانون التوقيعـات الإلكترونيـة            ا

لإرتباطها الوثيق بموضوع التوقيعات الإلكترونية، مثل التوقيـع الإلكترونـي          
  .  ومنظومة إنشاء التوقيع، ومنظومة تدقيق التوقيع

  

بالنسبة لتعريف التوقيع الإلكتروني بأنه ما يوضع على محـرر إلكترونـي،              .2
فما المقصود من التعبير    " يتخذ شكل حروف، أو أرقام، أو إشارات أو غيرها        و

هل يقصد وضع التوقيع مادياً على المحـرر        " ما يوضع على محرر إلكتروني    
الإلكتروني؟ وإذا كان ذلك صحيحاً، فيلاحظ أن مضمون المـادة يـوحي أن             

لإلكترونـي لا   هناك عدم فهم لفكرة التوقيع الإلكتروني من أساسها، فالتوقيع ا         
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يعتمد على طبيعته المادية، ونوع التوقيع الإلكتروني المستخدم، فالقانون يحدد          
  . شروطاً معينة محددة سلفاً تقرر إعتبار التوقيع توقيعاً إلكترونياً أم لا

كما أن استخدام تعبير ما يوضع على محرر إلكتروني، يعطي القاضي سلطة            
إلكترونياً أم لا، مع العلم بـأن المحـرر أو          تقديرية في تقرير اعتبار التوقيع      

السند العرفي المكتوب على الورق حدد له القانون حجية قائمة بذاتها دون أن             
تخضع لتقدير القاضي، إضافة إلى أن استخدام هذا التعبير سيؤدي في النهاية            
إلى إيجاد تباين وعدم مساواة بين المحررات الإلكترونية والعرفيـة مـع أن             

 التوقيعات الإلكترونية تهدف، في المقام الأول، إلى تحقيق المساواة بين           قوانين
التوقيعات العادية والإلكترونية، وهذا ما أخفقت في تحقيقيه المادة المذكورة في           

  . هذا البند
  

، فهـذه   "بمشروع قانون تنظيم التوقيعات الإلكترونية    "بالنسبة لتسمية المشروع      .3
 التنظيم يقصد به أمور متعددة سواء كانت إداريـة أو       التسمية منتقده وذلك لأن   

قانونية أو فنية، فهل قصد الصائغ كل هذا النوع من التنظيمات أم نوعاً معيناً؟              
كما أن استخدام مصطلح التوقيعات الإلكترونية هو أيضاً منتقد، فهل اسـتخدم            
هذا التعريف يشير إلى اعتراف مشروع القـانون بكـل أنـواع التوقيعـات              
الإلكترونية الآمنة وغير الآمنة، والاعتراف كذلك بالتوقيعات الإلكترونية فـي          
السندات الرسمية والعرفية؟ الواقع أن استقراء نصوص مـواد المشـروع لا            
يشير إلى استخدام كل ذلك، بل إن المشرع استخدم أنواعاً معينة من التوقيعات             

: لذي يثار في هذا المقام هـو      والتساؤل ا . الإلكترونية التي يعترف بها القانون    
لماذا استخدم المشرع التوقيعات الإلكترونية بصيغة الجمـع ولـيس بصـيغة            

يجـب  . المفرد كما هو الحال في سائر التشريعات العربية التي عرضنا لهـا؟        
  . إعادة النظر في صيغة الجمع المستخدمة في المشروع وجعلها بصيغة المفرد

  

علقة بنطاق تطبيق مشروع قانون تنظـيم التوقيعـات          من القانون المت   2المادة    .4
الإلكترونية كانت أوسع شمولاً من نطاق تطبيق مشروع قـانون المبـادلات            

وعلى الرغم من أنه ليس هناك ما يمنع من التوسع في           .  والتجارة الإلكترونية 
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التطبيق، إلا أن مجال تطبيق مشروعي القانونين يجب أن يتوحدا كما سبق أن             
كما أن الوزير أعطي الحق بتقرير استثناء أي مبادلات أو معاملات من            بينا،  

. تطبيق أحكام القانون، مما يعني أن يكون نطاق تطبيـق القـانون مجهـولاً             
ونقترح، في هذا الخصوص، أن يعطى الحق بتقريـر الاسـتثناءات لمجلـس         

 ـ              ي الوزراء أو إبقاء هذا الحق للوزير، ولكن بشرط أن ينشر قرار الـوزير ف
  . الجريدة الرسمية

  

يكون للتوقيـع الإلكترونـي والكتابـة       " من المشروع على أن      3نصت المادة     .5
الإلكترونية ذات الحجية المقرره للتوقيعات والكتابة في قـانون البينـات فـي      

لا تنطبق أي من أحكام      " 1 بفقرتها   9، وتنص المادة    "المواد المدنية والتجارية  
 المدنية والتجارية المعمول به من أجل الحيلولـة دون          قانون البينات في المواد   

لم يذكر  ". لمجرد أنها رسالة معلومات   .... قبول رسالة المعلومات كدليل إثبات    
المشرع السندات الرسمية المحررة إلكترونياً، ولم يحـدد أيّ معيـار يمكـن             
للقاضي الاعتماد عليه لحل مشكلة تنازع المحررات الإلكترونيـة والورقيـة           

ويلاحظ أن هذه المادة من المشروع لهـا علاقـة وثيقـة            . داخل الفئة الواحدة  
وقد قامت بعض الدول،    . بقانون البينات الفلسطيني في المواد المدنية والتجارية      

. مثل فرنسا، بتعديل قانون البينات دون النص على ذلك في أي قـانون آخـر            
ان من الأجدى تعديل    ويمكن دراسة مدى جدوى هذا الأسلوب وتقرير ما إذا ك         

قانون البينات الفلسطيني، أم إصدار مواد خاصـة فـي مشـروع التجـارة              
  . الإلكترونية أم الجمع بين الأسلوبين

  

بالإضـافة إلـى أي     "  من مشروع القانون على التـالي        4ينص مطلع المادة      .6
شروط أو ضوابط أخرى يكون للتواقيع الإلكترونية والكتابة الإلكترونيـة ذات           

يلاحظ أن ذلـك المطلـع      ......". لحجية في الإثبات بما يضمن توافر ما يلي       ا
غير سليم، فما هي الشروط والضوابط الأخرى ؟ وهل هـي موجـودة فـي               
مشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية أم لا؟ وإذا كانت موجودة فلماذا           

ينبغـي  . يلم ينص عليها المشرع، وسهل مهمة المستخدمين للتشريع والقاض        
  . إعادة النظر في هذه المادة وصياغتها صياغة سليمة
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إبراز المعلومـات أو    "  من مشروع القانون على التالي       1 فقره   5تنص المادة     .7
إرسالها أو تسليمها بالوسائل الإلكترونية يفي بمتطلبـات التشـريع إذا كـان             

وع إليها فـي    المرسل إليه قادراً على طباعة تلك المعلومات وتخزينها والرج        
فماذا يقصـد بـإبراز تلـك المعلومـات         "وقت لاحق بالوسائل المتوافرة لديه      

والتخزين؟ ولماذا وضع المشرع في آخر المادة عبارة بالوسـائل المتـوافرة            
لديه؟ وهل يعني ذلك أن أي وسائل توجد مع المرسل إليه يمكـن أن تكـون                

، حيث إنه يعطي المرسل     كافية؟ إن من شأن ذلك الحكم أن يقرر حكماً خطيراً         
إليه الحق في الادعاء بأنه لم يكن قادرا على طباعة المعلومـات أو تخزينهـا               
بسبب كون الوسائل المتوافرة لديه غير كافية أو متطورة، ولـيس حسـب أي              
متطلبات يضعها القانون، وهذا يؤدي إلي فتح الباب على مصـراعيه للغـش             

ا الخصوص، أن بعض الدول تشـترط       ويلاحظ، في هذ  . والتحايل نحو القانون  
في السند الإلكتروني، حتى يعطي القيمة القانونية، أن يكون قد نظـم وحفـظ              

وقد تركـت   . ونقل وفق شروط من شأنها أن تضمن صحة محتواه ومصداقيتة         
مسألة تحديد الحفظ للفنيين، حيث أنها مسألة فنية وتقنيـة بالدرجـة الأولـي              

ونقترح أخـذ ذلـك بعـين الاعتبـار،         . بلهموتتطلب التحديد والدراسة من ق    
  . والاطلاع على تجارب الدول للاستفادة منها في هذا المجال

  

إذا حال المرسل دون قيام المرسل إليه بطباعة القيد         " أنه   2 فقرة   5تقرر المادة     .8
الإلكتروني وتخزينه والاحتفاظ به، فإن ذلك القيد يصبح غير ملزم للمرسـل            

، سبب الاسـتحالة    .....د حال المرسل دون قيام المرسل إليه      فما المقصو ". إليه
قد يكون بسبب سوء النية أو لسبب أجنبي، أو لخلل إلكتروني، أو قـد يكـون                

إن تقرير هذا الحكم خطير، فكيف يمكن أن يقوم المرسـل           . صادراً من الغير  
 فيها  بذلك؟  يجب أن تدرس هذه المادة بعناية من قبل الفنيين ويتم إعادة النظر             

حتى يتم تحديد الأحوال التي يكون من شأنها أن تمنـع مـن طباعـة القيـد                 
  .  الإلكتروني وتخزينه والاحتفاظ به
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إذا تطلبت التشريعات وجود توقيع خطي على       " على أنه    1 فقره   6تنص المادة     .9
المستند أو رتبت أثراً على خلوه من التوقيع فإن وجود توقيـع خطـي علـى                

يمكن القول إن التشريعات    ". وني يفي بمتطلبات تلك التشريعات    المحرر الإلكتر 
المقارنة، ومنها فرنسا قد أجازت استخدام الكتابة والتوقيعات الإلكترونية سواء          

أم ) الشـكلية (مفروضة كشرط صـحة     ) سند رسمي أو عرفي   (أكانت الكتابة   
 3لمـادة   ومن خلال الاطلاع على نص المادة المذكورة آنفاً، وا        . كدليل إثبات 

من المشروع، يلاحظ أن الصائغ الفلسطيني لم يأخذ بهذا الاتجاه، وأخذ بمفهوم            
ضيق للكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني كأدلة إثبات فقط، وليس كشـرط         

، لذا نرى ضرورة قيام الصـائغ بتوسـيع اسـتخدام الكتابـة             )شكلية(صحة  
  . والتوقيعات الإلكترونية

  

يحق للشخص أن يعتمد علـى  : "  من المشروع على أنه1فقره  7تنص المادة   .10
وهـذا  " التوقيع الإلكتروني إلى المدى الذي يكون فيه مثل ذلك الاعتماد معقولاً 

النص غامض، ويحتاج إلى توضيح، فكيف يكون الاعتماد معقـولاً؟ وكيـف            
  . يمكن تقديره من قبل الشخص أو من قبل القاضي؟

فسه بتحديد الوسائل التي يجب مراعاتها صراحة       نرى ضرورة قيام المشرع ن    
لكي يكون للتوقيع الإلكتروني حجية معينة، ولا يترك الأمر لتقدير الأفـراد،            
ويجب كذلك إعطاء القاضي معياراً معيناً يستطيع التعرف من خلاله فيمـا إذا             
كان هذا الاعتماد مقبولاً أم لا، فغياب هذا المعيار سيؤدي إلى اخـتلاف فـي               

تقدير بين القضاة، وبالتالي إلى تباين القـرارات المتشـابهة فـي المسـائل              ال
  . المتشابهة

  

 الأشخاص الذين يجب إخطـارهم فـي حالـة          8لم يحدد المشروع في المادة       .11
وفي . معرفة الموقع أن أداة توقيعه تعرضت لما يثير الشبهة في درجة أمانها           

يجب أن يحدد   . صادقة الإلكترونية العادة يقوم الموقع بإبلاغ مزود خدمات الم      
  . الصائغ ذلك ولا يترك الأمر عرضةللتأويل والاجتهاد
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 وضع المشروع واجبات على عاتق مـزود خـدمات المصـادقة       9في المادة    .12
، والتي أجملت تلك الشروط باستقلال صـاحب     3الإلكترونية ومن بينها الفقرة     

ابقة لأحكام هذا القانون ومتكاملـة      الشهادة بالاحتفاظ بمنظومة إنشاء توقيع مط     
مع منظومة التدقيق في التوقيع، والمعرفة في شهادة المصادقة الإلكترونية في           

ونرى أن هذه المادة غير مفهومة، ولا توضح طبيعة الواجـب           . تاريخ تسلمها 
 9المفروض على مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية؟ ونضـيف أن المـادة            

 من مشروع قانون المبـادلات والتجـارة        38المادة  مكررة، وقد نصت عليها     
الإلكترونية، فما الغاية من إدراج نفس المواد في مشروعي القانونين؟ ولماذا ؟            

  . يجب أن تصاغ هذه المادة بشكل واضح وان لا تتكرر في المشروعين
  

 من المشروع نفس الالتزامات المفروضة في التزامات أخرى         14تقرر المادة    .13
ونقول، في هذا الخصوص إن     . اتق مزود خدمات المصادقة الإلكترونية    على ع 

هذه الالتزامات كان يجب أن ترد في مشروع المبادلات والتجارة الإلكترونية،           
ونـذكر  . وليس في مشروع تنظيم التوقيعات الإلكترونية كما سبق أن أوضحنا         

 مـن   14ة   مـن المـاد    2 والفقرة   13 و 12أيضاً أن هناك تكراراً في المواد       
  .المشروع

  

 من مشروع قانون تنظيم التوقيعات الإلكترونية عالجـت         17يلاحظ أن المادة     .14
، 61نفس الجريمة التي عالجها مشروع قانون المبادلات الإلكترونية في المادة           

وهي جريمة تزوير التوقيعات الإلكترونية، إلا أن تحديد العقوبة غير متشابهة           
حين حددت العقوبة، في مشروع قانون المبـادلات،        في كلا المشروعين، ففي     

 10000بالحبس الذي لا يزيد على سنتين، والغرامة المالية التي لا تقل عـن              
دينار أردني، حددت العقوبة، في مشروع تنظـيم التوقيعـات الإلكترونيـة،            

 3000 اشهر والغرامة المالية التي لا تقـل عـن           6بالحبس لمدة لا تقل عن      
ونتساءل، في هذا المقـام،     .  دينار أردني  10000 ولا تزيد على     دينار أردني، 

لماذا لم يتم توحيد العقوبة في كلا المشروعين؟ لماذا لم تذكر هذه الجريمة في              
مشروع قانون التوقيعات الإلكترونية، وليس المبـادلات الإلكترونيـة؟ و إذا           

يضـاً فـي    جاءت في مشروع قانون المبادلات الإلكترونية فلماذا تكـررت أ         
  . المشروعين ؟
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 في مشروع قانون تنظيم التوقيعات جاءت لتكون عامـة          21يلاحظ أن المادة     .15
وشاملة بحيث حددت عقوبة إدارية تتمثل بالإيقـاف عـن العمـل للشـخص              
الطبيعي أو الاعتباري الذي يرتكب أي عمـل مخـالف لأي عمـل يتصـل               

فما هو هـذا    . قيع الإلكتروني بالتوقيعات الإلكترونية، أو أدوات أو أنظمة التو      
العمل؟ ولماذا لم يحدد الصائغ نوع العمل غير المشروع الذي يمكن ارتكابـه             
بخصوص التوقيعات الإلكترونية ؟ وإنما ترك العنـان لمسـتخدمي التشـريع            
للاجتهاد، ومن هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يجرم؟  هل يقصـد             

صادقة الإلكترونية؟ ويلاحظ أيضاً أن نفس      المشرع الجهة التي تقدم خدمات الم     
العقوبة الإدارية قررها الصائغ على مزود خدمات المصادقة الإلكترونية فـي           

 من مشروع قانون المبادلات الإلكترونية، مما يـدل علـى وجـود             62المادة  
  . تكرار بين المشروعين بهذا الخصوص

  

لتوقيع، وادعاء التزويـر فـي      لم يعالج الصائغ موضوعاً مهماً يتعلق بإنكار ا        .16
التوقيعات الإلكترونية، حيث إن بعض التشريعات المقارنة قد أحالـت علـى            
القواعد العامة بهذا الخصوص وقد أعطى القاضي سلطة البت في هذا الأمر،            
الذي قد يلجأ فيه إلى أهل الخبرة لمساعدته في تقرير وقوع التزوير للتوقيـع              

  . الإلكتروني من عدمه
  

لم يعرف المشرع الفلسطيني المشروع، ولم يضع أحكامـاً منفـردة خاصـة              .17
بالتوقيع الإلكتروني الآمن، على الرغم من أنه ذكر الشروط التي من شأنها أن             

  .تعطي التواقيع الإلكترونية الحجية في الإثبات
ونذكر أيضاً أن مشروع القانون لـم يقـرر القرينـة المطلوبـة بخصـوص               

ونية، ومن بينها القرينة التي تقرر أن موثوقية معاملة التوقيع          التوقيعات الإلكتر 
الإلكتروني مفترضة، وذلك عندما يستخدم التوقيع الإلكتروني الآمن والمعزز         

  . بشهادة المصادقة الإلكترونية، التي يتم بموجبها التحقق من هذا التوقيع
  

لكترونية الأجنبيـة،   بالنسبة للفصل السادس الخاص بالاعتراف بالتوقيعات الإ       .18
وهنـاك  .  من القانون الإمـاراتي    26يلاحظ أن هذا الفصل مأخوذ من المادة        
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:  من المشروع التي تنص على ما يلـي        2 بفقرتها   16ملاحظة بالنسبة للمادة    
يجوز الاعتراف بالتوقيعات التي تستوفي شروط القـوانين الخاصـة بدولـة            "

 فـي احتماليـة الاعتـراف       ، وهي أن مطلع المادة يعطي الانطبـاع       "أخرى
بالتوقيعات الإلكترونية التي تستوفي الشروط التي يقررها القانون للاعتـراف          

فلماذا لا يتم الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية الأجنبيـة        . بالتوقيعات الأجنبية 
  التي تستوفي كل الشروط التي يضعها القانون؟

  

 منه على   20وع تنص المادة    في الفصل السادس الخاص بالعقوبات من المشر       .19
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كـل              : "أنه

من ارتكب فعلاً يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة، باسـتخدام وسـيلة            
إلكترونية بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز عشـرة آلاف              

لعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين،       دينار أردني، أو ما يعادلها با     
ويعاقب بالعقوبة الأشد إذا كانت العقوبات المقررة في تلك التشـريعات تزيـد            

هذه المادة منقولة عن القانونين الأردني      ". على العقوبة المقررة في هذه المادة     
. واضحةوالإماراتي وهي غير مفهومة، ولا بد من إعادة صياغتها لأنها غير            

فعلاً يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة؟ وهل يعني        : فما المقصود بقوله  
ذلك قانون المبادلات الإلكترونية الفلسطيني، أم قانون العقوبات أم أي قـانون            
آخر؟ وما هي هذه الجريمة؟ هل هي متعلقـة بالتوقيعـات الإلكترونيـة، أم              

لك أن أي جريمة معاقب عليهـا       بالجرائم المعلوماتية بشكل عام؟ وهل يعني ذ      
في قانون العقوبات، والقيام بها بوسيلة إلكترونية يعاقب مرتكبها لمدة لا تزيد            
على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار أردني؟ وما المقصود بالوسيلة         
الإلكترونية؟ ما الغرض من سن هذه المادة؟ وهل تشمل كل الوسائل الحديثـة             

ل الهواتف النقالة باعتبارهـا وسـيلة إلكترونيـة؟ ينبغـي           في الاتصالات، مث  
مراجعة هذه المادة وصياغتها بطريقة تتيح فهمها، وليس مجرد نقلهـا عـن             

  . القوانين العربية الأخرى
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 مقترحات وتوصيات لتطوير قوانين التجارة الإلكترونية -7
  ومشروعي القانونين الفلسطينيين

  
  

 أو  ،ما عامة لتطوير قوانين التجارة الإلكترونية الفلسطينية      إستكون مقترحاتنا وتوصياتنا    
 وتنظيم  ،خاصة لتطوير مشروعي القانونين الفلسطينيين للمبادلات والتجارة الإلكترونية       

  :  وذلك كما يلي،التوقيعات الإلكترونية
  
  

 مقترحات وتوصيات لتطوير البيئة التشريعية للتجارة الإلكترونية 7-1
  لومات في فلسطين وتكنولوجيا المع

  

نقترح أن يصدر في فلسطين قانون واحد يتضمن المبادلات الإلكترونية والتواقيـع              .1
 ـ وكذلك   ، ولا يقبل التجزئة   ،وذلك لأن موضوع المشروعين واحد    . الإلكترونية  إنَّف

 المالي على السلطة الوطنية الفلسطينية لوضـع        ءإقرار قانون واحد سيخفف العب    
  .فيذالمشروع موضع التن

  

ن يتم الاهتمام بالمسائل القانونية الأخرى المتعلقة بالتجـارة الإلكترونيـة           أونقترح  
ن، وكذلك القوانين العربية، وذلك بمراجعـة       ان الفلسطيني االتي لم يعالجها المشروع   

القوانين الفلسطينية ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية، ليتم تعديل هذه القـوانين، أو            
خلق بيئة قانونية مثالية للتجارة الإلكترونيـة       ها بهدف   ة وإصدار وضع قوانين جديد  

تستجيب للتطورات الأخيرة، ومن الموضوعات التـي يتعـين         بحيث  في فلسطين   
  : نخص بالذكر الموضوعات التاليةفإننا الاهتمام بها 

  

 Protection of) حقوق الملكية الفكرية في شبكة الإنترنت حماية 
intellectual property rights)   

ونخص في هذا المقام التنازع بين العلامـات التجاريـة وأسـماء النطاقـات              
وضرورة وضع آلية لحـل منازعـات أسـماء         ) عناوين المواقع الإلكترونية  (
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 كجهـة   66المواقع الوطنية بالتعاون مع المركز الفلسطيني لمسميات الإنترنـت        
وحمايـة   ،67لسـطين في ف(ps) مسئولة عن تسجيل أسماء المواقع التي تنتهي 

 موضوع تحديد مسؤولية مـزودي   ةصاحقوق المؤلف في شبكة الإنترنت، وخ     
وغيرها من الموضـوعات   (Internet Service Providers) خدمات الإنترنت

  . المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في شبكة الإنترنت
  

   (Cyber crimes)جرائم المعلوماتية  
 بحيث يدرج قسم خـاص      ،ديل قانون العقوبات  ونتمنى في هذا المقام أن يتم تع      

بالجرائم المعلوماتية بشكل عام، ولا يقتصر الأمر علـى الجـرائم المتعلقـة             
بالتوقيعات الإلكترونية الواردة في مشروعي قانون المبـادلات الإلكترونيـة          

 اً نوع دوالتجارة الإلكترونية وتنظيم التوقيعات الإلكترونية، لأن هذه الجرائم تع        
 للنص عليها فقط فـي المشـروعين        ي من الجرائم المعلوماتية، ولا داع     اًواحد

الفلسطينيين، بل من الأفضل أن يخصص فصل كامل لأهم الجرائم المتعلقـة            
 جرائم الدخول غير المشروع لأنظمة وشبكات الحاسوب        اصةبالمعلوماتية، وخ 

(Hacking)،يسـتجيب  المعلوماتي، حتى  وإتلاف البيانات والبرامج والتزوير 
  . 68قانون العقوبات الفلسطيني للتطورات الأخيرة في مجال المعلوماتية

  

 Electronic)تطوير قوانين الشركات لتتلاءم مـع التطـورات التكنلوجيـة     
Corporate) 

م مـع التطـورات     ءقامت كثير من دول العالم بتطوير قوانين الشركات لتتلا        
الشـركات بمـا يسـمح    لى عصرنة نصوص قـوانين  إالتكنلوجية، فسارعت  

 ،بإستخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني وغيرها من وسائل الإتصال الحديثـة         
 أو  ،تصال بين الشركات والمساهمين   لا في التواصل وا   ،مثل الهواتف المحمولة  

                                                           
66  Please visit the website  of the Palestinian National Internet Naming Authority (PNINA), the 

registry responsible for the registration of the ps ccTLDs at http://www.nic.ps  
مجلة الشريعة والقانون، الإمارات ، السنة " رنتالمنازعات حول العلامات التجارية وأسماء مواقع الإنت" انظر رامي علوان،    67
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 ـ ،بين الشركات والجهات المراقبة لها      السـماح بتأسـيس الشـركات       ى وحت
  69لكترونياًإ

  
 Protection of data and personal)لشخصيةحماية البيانات والمعطيات ا 

information)   
ويكون ذلك بإصدار قانون جديد لحماية البيانات الشخصية يحدد الالتزامـات           
القانونية المفروضة على الجهات التي تقوم بجمع المعلومات والبيانات، ويحدد          

نفيذ أحكام   ويوجد هيئة لت   ،العقوبات على الجهات التي تخالف الأحكام القانونية      
ويمكن أيضاً النص فـي     .  وللرقابة على مدى التزام الجهات بأحكامه      ،القانون

قوانين المبادلات والتجارة الإلكترونية وتنظيم التوقيعات الإلكترونيـة علـى          
 وذلـك لحمايـة هـذة       ، للبائع أو الجهة الموثقة    ىحماية المعلومات التي تعط   

اصة تحمي المستهلك من البريـد      ويجب أخيراً النص على مواد خ     . المعلومات
  .(Spamming)و ما يعرف بالإغراق بالرسائل أ ،الإلكتروني المزعج

 

   (Electronic Government Services)خدمات الحكومة الإلكترونية  
 وبالسماح بالتبادل الإلكتروني    ،ويكون ذلك بتطوير قوانين الإدارة في فلسطين      

 في ذلك التوقيع الإلكتروني للمعـاملات       للمعلومات بين الدوائر الحكومية، بما    
 في الأحوال التي تتطلب فيها أي جهـة رسـمية تقـديم             ،الحكومية، وبالنص 

أن يسمح بإرسالها والاحتفاظ بها بصورة رسالة المعلومات،        على  المستندات،  
وهذا يشكل جـزءاً    . وقبول الدفع الإلكتروني في الأحوال المطلوب فيها الدفع       

 ـ     -E)دمات الحكومـة الإلكترونيـة فـي فلسـطين        من مشروع تطـوير خ
government).  

  

                                                           
 الذي سمح   2000 ديسمبر   22 من قبيل تلك الدول المملكة المتحدة حيث صدر أمر بتعديل قانون الشركات الإنجليزي بتاريخ                69

 كما سمح بإرسال بعض المستندات التي تتطلبها الجهـة التـي            ،تصال بين الشركة والمساهمين بوساطة البريد الإلكتروني      لابا
  تقوم بمراقبة الشركات في المملكة المتحدة عن طريق البريد الإلكتروني أيضاً وفقاً لشروط وإجرءات معينه ، أنظر 

Robert Wegneck, Ged O’neil, Jonathan Moore, Ecommerce, Third Edition, Butterworths, London 
2002 and see Electronic Shareholders Communication, Fresfileds Bruckhaus Deringer, March 
2001 
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ــا المعلومــات والاتصــالات    Information)البنيــة التحتيــه لتكنولوجي
technology and telecommunication infrastructure)   

ويكون ذلك بإيجاد قوانين اتصالات حديثـة تلائـم التطـورات فـي مجـال               
راجعة قانون الاتصـالات الحـالي       م ، في هذا الخصوص   ،الإنترنت، ونقترح 

بصورة متأنية، وكذلك مشروع الاتصالات الفلسطيني لنـرى مـدى تطـوره            
  . وفتحه باب المنافسة للشركات التي تقدم خدمات الاتصالات و الإنترنت

  

   (Alterative Dispute Resolution)الطرق البديلة لحل المنازعات  
طـراف  لأالإلكترونيـة تسـمح ل    ويكون ذلك بوضع بنود في قوانين التجارة        

باللجوء لجهات أخرى غير المحـاكم لحـل منازعاتهـا المتعلقـة بالتجـارة              
 أو الوسـاطة    ،(Arbitration) سواء كان ذلك عن طريق التحكيم      ،الإلكترونية

(Conciliation) التفاوض وأ (Negotiating)،       أو غيرها من الحلول البديلـة 
 ـ       ب السـرعة الـذي يميـز التجـارة         لحل المنازعات التي تتلاءم مـع متطل

  . طر وضوابط معينةأالإلكترونية، وذلك ضمن 
  
نوصي أن يتم إعداد وتحضير سياسه خاصة بتطوير قوانين التجارة الإلكترونيـة               .2

وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، حيث لوحظ أن السياسة التي وضعت في مايو            
الإستراتيجية "لومات، والمسماة   ، من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المع      2005

والتي ذكرت أهمية إيجاد البيئة القانونيـة لتطـوير         " الوطنية لتكنولوجيا المعلومات  
تكنولوجيا المعلومات في فلسطين، لم تحدد كيف يمكن تطوير البيئة القانونية؟ وما            
 هي أوجه الضعف والقصور في القوانين الفلسطينية الحالية ؟ وفيما إذا كان يعيـق             
عدم وجود القوانين من تطور تكنولوجيا المعلومات والتجـارة الإلكترونيـة فـي             
فلسطين ؟ نقترح أن يتم تعيين لجنة مكونة من القانونيين والفنيين لتحديد الإشكاليات             

، ووضع الإطار القـانوني     التحتيةالحقيقية، ولإعداد دراسة من شأنها تطوير البنية        
كنولوجيا المعلومـات فـي فلسـطين، وليـتم تنفيـذ           الناظم للتجارة الإلكترونية وت   

  . المقترحات بالتعاون مع كل الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالموضوع
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نقترح التفكير بإنشاء وحدة خاصة داخل جهاز الشرطة تسمى وحدة متابعة الجرائم              .3
تـي جرمتهـا    المعلوماتية ومنها جرائم التوقيعات الإلكترونية، والجرائم الأخرى ال       

نصوص مشروعي قانوني المبادلات والتجارة الإلكترونية، وكذلك تنظيم التوقيعات         
وتكون مهمة هذه الوحدة هي متابعة كل الشكاوى المتعلقـة بـالجرائم            . الإلكترونية

المعلوماتية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة أن يـتم تعيـين أشـخاص              
حضورهم دورات تدريبية لتطوير خبـراتهم      محترفين في تكنولوجيا المعلومات، و    

  . ومهاراتهم في الكشف عن الجرائم المعلوماتية
  

نوصي بأن يتم إعطاء الأهمية الواجبة للموضوعات القانونية المتعلقـة بالتجـارة              .4
الإلكترونية، وأن تدرس هذه المواد في الجامعات الفلسطينية، سـواء كـان علـى              

وى الماجستير، وكذلك إعطاء محاضرات عملية      مستوى درجة البكالوريوس أو مست    
للمحامين والقضاة في هذه الموضوعات، حتـى يكونـوا علـى علـم بالمسـائل               

  . والموضوعات القانونية المطروحة
  
  

مقترحات وتوصيات لتطوير مشروعي المبادلات الإلكترونية  7-2
  والتجارة الإلكترونية وتنظيم التوقيعات الإلكترونية 

  

ملاحظات العامة التي كان الهدف منها تطوير قوانين التجـارة الإلكترونيـة            بالإضافة لل 
 ملاحظات خاصة لتطوير مواد المشروعين الفلسـطينيين        ، فيما يلي  ،الفلسطينية، نسوق 

  : وذلك كما يلي
  

نه ليس من الحكمة التسرع بسن تشريعات جديدة في مجال جديد           إإنطلاقاً من القول      .1
 والتأكد من عدم وفـاء التنظيمـات        ،ستيعاب أبعادها اية، قبل   هو التجارة الإلكترون  

 وعدم التسـرع    ،في إصدار المشروعين   نوصي بالتأني ،  القانونية القائمة لمتطلباتها  
 مجلة  ةصا وخ ،في ذلك دون مراجعة القوانين الفلسطينية المطبقة والسارية المفعول        

 ـ  ،الأحكام العدلية ومشروع القانون المدني     ات وأصـول المحاكمـات      وقانون الإثب
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 وقانون الاتصالات، وغيرها من القوانين ذات       ، وقانون العقوبات  ،المدنية والتجارية 
الصلة بمشروعي القانونين، والتي يمكـن أن تتعـارض مـع نصـوص هـذين               

  . المشروعين
  

ن لا يتم إصدار قـانونين للمبـادلات الإلكترونيـة وتنظـيم التوقيعـات           بأنوصي    .2
ترح أن يتم دمجهما وإصدار قانون واحد، يعالج الموضوعين معاً،           ونق ،الإلكترونية

أسوة بالتجارب الدولية والعربية، فإصدار مشروعين في موضـوع واحـد يخلـق        
 بعين الاعتبار ملاحظاتنا السـابقة المتعلقـة بالاهتمـام          تؤخذونقترح أن   . التشتت

  .  اها فيما سبقبالموضوعات الأخرى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية التي ذكرن
  

 وتمثيل جيد من السلطة     ،نيأن يتم تعيين لجنة من الخبراء الفنيين والقانوني       بنوصي    .3
 في صناعة خـدمات المصـادقة       ممن لهم اهتمام   ،الفلسطينية ومن القطاع الخاص   

 وتقوم هذه اللجنة بمراجعة مشـروعي القـانونين، وتظـل           ها،الإلكترونية وتطوير 
 تشريع وسن قانون التجارة الإلكترونية الفلسطيني المرتقب،اللجنة قائمة حتى بعد 

تكليف هذه اللجنة مهمة متابعة التطورات التكنولوجيـة والقانونيـة          بونوصي أيضاً   
  .الصادرة في هذا المجال

  

تم مراجعة المصطلحات التكنولوجية الواردة في المشروعين، وذلـك         تأن  بنوصي    .4
كمـا  . ة صحيحة، أو لم يعرف تعريفاً سـليماً       لأن بعضها لم يترجم للعربية ترجم     

 ولا يوجد أي تعارض     ،ينبغي أن تكون المصطلحات الواردة في المشروعين واحدة       
  .  ولا ينبغي أن يتعارضا فيما بينهما،بينها، لأن القانونين يعالجان موضوعاً واحداً

  

علقة بالمبـادلات    على المسائل المت   ىنه نظراً للطبيعة الفنية التي تطغ     إيمكن القول     .5
نه يمكن اقتراح دراسـة المصـطلحات الـواردة فـي           إوالتوقيعات الإلكترونية، ف  

 فـي   ،ونقترح. مشروعي المبادلات والتوقيعات الإلكترونية مجدداً، وبصورة متأنية      
 أن يتم عقد ندوة أو حلقات لمناقشة المسائل الفنية في هذا المجال،             ،هذا الخصوص 

 Palestinian)ت أنظمـة المعلومـات الفلسـطينية    تحـاد شـركا  اتم دعوة تن أو
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Information Technology Association PITA) 70ْفـاء   واختيار الأشخاص الأك
الذين يمكن أن يساعدوا في صياغة محكمة للمصطلحات التي وردت في مشروعي            

  . القانونين
  

نية، وتنظيم نقترح أن يتم وضع بند إضافي في مشروع المبادلات والتجارة الإلكترو            .6
 3ويمكن الاستعانة بنص المـادة      . التوقيعات الإلكترونية، بخصوص تفسير القانون    

 التـي   2001 لسـنة    الواردة في قانون الأونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية      
  :تنص على ما يلي

  

 ولضـرورة توحيـد     ،عتبار في تفسير هذا القانون لمصدره الـدولي       لايولى ا  
  .  النيةفر حسنا وتوهتطبيق

 ولا يكون قاطعاً صـراحة      ،المسائل المتعلقة بالأمور التي ينظمها هذا القانون       
  .  وفقاً للمبادئ العامة التي يقوم عليها هذا القانونىتسوأن في شأنها 

  

نوصي بإدخال نصوص خاصة بالإيجاب والقبول الذي يتم عـن طريـق شـبكة                .7
 هترونية والتفريق بين الإيجاب وغير    الإنترنت في مشروع المبادلات والتجارة الإلك     

  .  الإيجابى مستوىمما يختلط به مثل الدعاية الإلكترونية التي لا ترقى إل
  

نوصي كذلك بوضع نصوص خاصة لحل إشكالية تنازع القوانين والمحـاكم وفقـاً          .8
  .  وذلك في مشروع المبادلات والتجارة الإلكترونية،لمفهوم القانون الدولي الخاص

  

كترونياً عن بعد، وإعطـاء     لوصي كذلك بالإعتراف بالسندات الرسمية المحررة إ      ن  .9
حتفـاظ  لا مـع ا   ، سلطة تصديق السندات عن بعد     ، وفق ضوابط معينة   ،كاتب العدل 

  . بذات الضمانات التي يحققها تصديق السند الرسمي
  

وقيعـات  أن تتم إضافة مادة لقانون المبادلات والتجـارة الإلكترونيـة والت          بنوصي   .10
 بيـنهم بخصـوص المبـادلات       أفراد بحل الخلافات التي تنش    لأالإلكترونية تسمح ل  

                                                           
70  Please visit the PITA website at the following address http://www.pita-palestine.org/ 
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 ،الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية بالطرق البديلة لحل المنازعات، مثل التفاوض        
 والتحكيم الإلكتروني، وذلك لأن الطرق التقليدية لحـل المنازعـات لا            ،والوساطة
  .تجارة الإلكترونيةلل سريعة وملائمة لاًتوفر حلو

  

نوصي بإدخال فصل جديد لمعالجة المدفوعات الإلكترونية فـي مشـروع قـانون              .11
  : وكما يلي، وإدخال أحكام خاصة بذلك،المبادلات والتجارة الإلكترونية

  

 أو  ،مراجعة كل ما يتعلق بالمدفوعات في فلسطين، سواء كان قانون البنـوك            
طـلاع علـى    لاطة النقد، وذلك بغرض ا    ية تعليمات أو لوائح صادرة عن سل      أ

  . الوضع الحالي قبل إصدار مواد جديدة بخصوص المدفوعات الإلكترونية
طلاع على تجارب الدول الأجنبية والعربية الصادرة في مجال المـدفوعات          لاا 

 خاصة للسندات القابلة للتداول في      اًالإلكترونية، مثل الأردن التي أفردت أحكام     
 ومحاولة الاستفادة منها ما     ،2001لإلكترونية الأردني لعام    قانون المعاملات ا  

 وإدخـال   ،أمكن في تطوير قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية في فلسطين        
  .  مواد وأحكام خاصة بالمدفوعات الإلكترونية

 ، بحيـث  أن يتم عمل محاضرة وورشة عمل بخصوص هذا الموضوع تحديداً          
 البنوك التي تقدم الخدمات     ةصا الموضوع، وخ  يدعى لها كل ذوي العلاقة بهذا     

  .    وكذلك المحامين والأكاديميين،البنكية في فلسطين
أن يتم تطوير قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية فـي فلسـطين، بحيـث              

يعترف ببعض أنواع المدفوعات الإلكترونية التي تـتم مـن خـلال شـبكة              
قات التي تنشأ بين البنك والمـزود        طبيعة العلا  ، بشكل عام  ،حددتالإنترنت، و 

  . والمستهلك
 

نوصي بإضافة مادة جديدة بخصوص مسؤولية الشخص الاعتباري وموظفيه فـي            .12
المشروعين الفلسطينيين، بحيث يسأل الشخص الاعتباري جنائياً، ويعاقب بغرامـة          

 أو لحسـاب    ،ارتكبت أي من الجرائم المعلوماتية المنصوص عليهـا باسـم         ما  إذا  
 ، أو موافقة  ، أو إهمال جسيم   ، وفيما إذا كان ذلك نتيجة تصرف      ،لشخص الاعتباري ا
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ونوصي .  أو أي مسؤول آخر    ، أو مدير  ،أو تستر من أي عضو في مجلس الإدارة       
  . كذلك بإدراج مادة تنص على الشروع في مثل هذا النوع من الجرائم المعلوماتية

  

 تعطـي الضـابطة     ،عين الفلسطينيين إضافة مادة جديدة في المشرو    بنوصي أيضاً    .13
العدلية سلطة تفتيش الحواسيب إذا وجدت دلائل كافية في الإشـتباه باسـتغلال أي              
محل في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المشروعين طبقاً للشـروط             

  .  المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية
  

لقانون المبادلات والتجارة الإلكترونية الفلسطيني     أن تتم إضافة مادة جديدة      بنوصي   .14
 فـي  ،متعلقة بقبول التعامل الإلكتروني على غرار قانون التوقيعـات الإلكترونيـة     

 الأمريكي والتوجيـه الأوروبـي بخصـوص التجـارة          ،التجارة العالمية والوطنية  
سـوم   ومر ، وقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية فـي الإمـارات        ،الإلكترونية

 علـى عـدم     ، بشكل واضح  ،بحيث تنص  وقانون المعاملات الإلكترونية البحريني،   
أن يستخدم أو يقبل التعامل الإلكتروني أو السجلات الإلكترونيـة          ما ب إلزام شخص   

 ويمكن استنتاج ذلك    ، ويحق لهذا الشخص أن يرفض ذلك      ،أو التوقيعات الإلكترونية  
  .  من سلوك الشخص الإيجابي

  

 ، الذين يبرمـون العقـود الإلكترونيـة       ،إعطاء الحرية للشركات والأفراد   نوصي ب  .15
هم من بعض أحكام مشـروعي المبـادلات        ئلتوصل لاتفاقيات فيما بينهم، واستثنا    ل

فـراد  لأ التي يمكـن ل   ،الإلكترونية وتنظيم التوقيعات الإلكترونية، ومن بين الأحكام      
) سلم الرسـالة  تزمان ومكان   (مات   نذكر كلاً من رسالة المعلو     ،الاتفاق على خلافها  

 ذات طبيعـة    دوالحفظ والكتابة والتوقيع الإلكتروني وغيرها من الأحكام التي لا تع         
  .  و قوانين الدول الأجنبية والعربية،آمرة، وهذا يتناسب مع التوجة العالمي

  

أن يتم تحديد الغاية مـن وضـع مشـروع خـاص بتنظـيم التوقيعـات                بنوصي   .16
 هعتمادإلأنه يترتب على هذا التحديد معرفة الإطار القانوني الذي سيتم           الإلكترونية،  

 آخر، يجب تحديد ما إذا كان الهدف من التشـريع هـو             ىبمعنوبهذا الخصوص،   
السماح بقبول المحررات والتوقيعات الإلكترونية كأدلة إثبات فقط، أم يتعدى ذلـك            
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شروط صـحة للتصـرفات     ليشمل المحررات والتوقيعات الإلكترونية المفروضه ك     
  . القانونية

  

ألا يعالج موضوع خدمات المصادقة الإلكترونية فـي مشـروع قـانون            بنوصي   .17
المبادلات والتجارة الإلكترونية، والأفضل أن يتم في لائحة تنفيذية بهذا الخصوص،           
وذلك بسبب اعتماد المسائل المتعلقة بخدمات المصادقة الإلكترونية على أمور تقنية           

 ، و قابلة للتطور، ولأنه من المفروض ترك الأمور التقنية للـوائح تنفيذيـة             ةدمعق
تعديل اللوائح التنفيذية، وإعادة صياغتها مع التطور التقنـي   نه من السهلأباعتبار 

  . المتسارع
  

ن يتم عنونة المواد الواردة في مشـروع قـانون المبـادلات والتجـارة              أنوصي ب  .18
 المواد المترابطة   ةصان تنظيم التوقيعات الإلكترونية، وخ    الإلكترونية ومشروع قانو  

 والواردة في المشروعين، حتى نسهل على مستخدمي المشروعين       امع بعضها بعض  
 ،ونوصي كذلك بالاهتمام بالأصول الشكلية للصـياغة      . الرجوع بسهولة إلى المواد   

مـام كـذلك    ومن ضمنها ترقيم وعنونة كل فقرة من المواد ترقيماً صحيحاً والاهت          
  .بالمسائل الشكلية الأخرى
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  الخاتمة  -8
  
  

تلك المتعلقة بالدول    ولا سيما    ،استعرضت الدارسة تعريف التجارة الإلكترونية وأهميتها     
 وتسهيل دخولها للاقتصاد    ،التي يمكن أن تساعدها في تطوير تجارتها الخارجية       النامية  

  .معينة من المجتمعالعالمي وتوفير فرص وأعمال جديدة لشرائح وفئات 
  

وقد بينت الدراسة أهمية سن قوانين متعلقة بتنظيم شبكة الإنترنت بشكل عام، وكـذلك              
أهمية وضع قوانين خاصة بالتوثيقات والتوقيعات الإلكترونية، والأساليب المختلفة التي          

واستعرضت التجارب الدولية في وضع قوانين نموذجيـة تسـهل          . اتبعت لتحقيق ذلك  
 اللاتينـي فـي إصـدار    ولإلكترونية سواء كانت تتبع النظام الأنجلوسكسوني أ   التجارة ا 

 مثـل تـونس والأردن      ،قوانين تنظم التجارة الإلكترونية، وكذلك تجارب الدول العربية       
 في إصدار قوانين تعالج المعاملات الإلكترونية الصادرة في هذا          ،والإمارات والبحرين 

  .الخصوص
  
ين ولوائح خاصـة بالمعـاملات الإلكترونيـة والتوقيعـات          ن وضع قوان  أيمكن القول   و

 لن يكون بحد ذاته كافياً لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومـات،           ، في أي بلد   ،الإلكترونية
وزيادة حجم عوائد التجارة الإلكترونية، ولكن يجب تضافر عوامل متعددة حتى يتحقـق             

فيذ الخطط التي من شـأنها       ووضع وتن  ،همية الموضوع بأهذا الهدف،ومن بينها الوعي     
زيادة استخدام المواطنين لشبكة الإنترنت، وتطوير البنية التحتية لقطـاع الاتصـالات،            

التي تعرقل تقدم تكنولوجيـا المعلومـات،        شكال الاحتكار أوتحرير هذا القطاع من كل      
ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستفادة مـن شـبكة الإنترنـت والتجـارة              

  . ونية في تقديم خدماتهاالإلكتر
  

 لا يـؤدى إلـى      هولابد أن نذكر أن وضع قوانين التوثيقات والتوقيعات الإلكترونية وحد         
 ىهناك مسائل قانونية أخر   إن  إيجاد بيئة قانونية سليمة لممارسة التجارة الإلكترونية، إذ         

 على  اً جديد ،ة في ميدان التجارة الإلكتروني    ، التشريع  ولما كان  كثيرة يجب الاهتمام بها،   
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ستفادة مـن تجـارب الـدول       لابد من ا   لاكان  الوطن العربي وفلسطين بشكل خاص،      
الأجنبية التي لديها خبرة أطول في سن وتشريع قوانين التجارة الإلكترونية وتكنولوجيـا    

 أو سن قوانين جديـدة عنـدما     تهاوعصرن المعلومات، ومحاولة تطوير قوانينها التقليدية    
  . لذلكعية تكون الحاجة دا

  

يعد إصدار مشروعي قانوني المبادلات والتجـارة الإلكترونيـة وتنظـيم التوقيعـات             و
الإلكترونية الفلسطينيين، على الرغم من تحفظنا على بعـض أحكـام ومـواد هـذين               

ن فلسطين لديها من الإمكانات، ما      إ حيث   ،خطوة على الطريق الصحيح    - المشروعين
 المنطقة العربية في تكنولوجيا المعلومات      ىي على مستو  يؤهلها لأن يكون لها دور رياد     

ن إيجاد البيئة القانونية ووضع الإطـار القـانوني والتنظيمـي           أوالتجارة الإلكترونية، و  
حد المتطلبات التي من شـأنها المسـاعدة فـي    أ  يعدلتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

  .  تطوير هذا القطاع الجديد في فلسطين
  

 وتوصـيات   ،هناك ملاحظات عامـة وخاصـة     ين، فإن   مشروعين الفلسطيني بالنسبة لل و
 نتمنى الأخذ بها للمسـاعدة      ، ونحن بدورنا   أوردناها في نطاق هذه الدراسة     ،حاتاوإقتر

 وتطوير مشروعي قـانوني     ،في تطوير قوانين التجارة الإلكترونية في فلسطين عموماً       
  . ات الإلكترونية بشكل خاصالمبادلات والتجارة الإلكترونية وتنظيم التوقيع

  

ن مشروعي القانونين بالحالة التي هما عليها الآن لا يلبيان الطموحـات            إيمكن القول   و
 ينبغـي   ،المأمولة من جراء إصدار تشريع ينظم التجارة الإلكترونية في فلسطين، لـذا           

 ،يب في الوقت القر   ،ي حال من الأحوال   أ ب ، وعدم إصدارهما  ،إعادة النظر فيهما مجدداً   
 وغمـوض   ، وهذا يتضح من خلال أسلوب الصـياغة       ،وذلك لأنهما قد أعدا على عجل     

 وعدم إدراك أهم    ما وفصول ،ستخدامها في مواد المشروعين   االمفاهيم والعبارات التي تم     
 والغاية من إصدار هذا النوع من       ،المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها التجارة الإلكترونية      

  . القوانين
  

 أهمية مراجعة   في ،الدراسةهذه   التي توصلت لها     ،م التوصيات والاقتراحات   أه وتتمثل
القوانين الفلسطينية التي من شأنها أن تتعارض مع مشروع قانون المبادلات الإلكترونية            
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 ومشروع قانون تنظيم التوقيعات الإلكترونية، مثل قانون الإثبات،         ،والتجارة الإلكترونية 
 ، وقانون العقوبات وقانون الاتصـالات     ،شروع القانون المدني  ومجلة الأحكام العدلية وم   

  . وقانون أصول المحاكمات المدنية وغيرها من القوانين ذات الصلة
  

ونتمنى أيضاً أن تراجع مواد المشروعين من قبل لجان قانونية وفنية تضـع دراسـات               
رونيـة بشـكل    وافية متخصصة تعالج الموضوعات القانونية التي تثيرها التجارة الإلكت        

ن تعقد أكثر من ورشة عمل      أ والمعاملات والتوقيعات الإلكترونية بشكل خاص، و      ،عام
ن أ و ،ن يتم إدماج المشروعين الفلسطينيين في قانون واحد       ألمراجعة مواد المشروعين و   

لا يتم التسرع في إصدارهما، وكذلك الاهتمام بالموضوعات القانونية التي لم يتناولهـا             
 جعـل   تساعد فـي  متكامل يشكل قاعدة قانونية     وى يصدر قانون شامل     ن حت االمشروع

  .تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية حقيقة في فلسطين
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  قــــالملاح
  

 مصفوفة المقارنة بين مشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية الفلسطيني  .1
 .ومشاريع و قوانين الدول العربية

 ومشاريع و مصفوفة المقارنة بين مشروع قانون التوقيعات الإلكترونية الفلسطيني  .2
  .قوانين الدول العربية

  .لات والتجارة الإلكترونية الفلسطينيملحق لمشروع قانون المباد  .3
 .ملحق لمشروع قانون تنظيم التوقيعات الإلكترونية الفلسطيني  .4
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  مشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية
م2004لسنة (   ) رقم   
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  مشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية
م2004نة لس(   ) رقم   

  
  

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

  بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، 
  وعلى قانون التجارة العثماني المعمول به في قطاع غزة، 

   المعمول به في الضفة الغربية، 1966لسنة ) 12(وعلى قانون التجارة رقم 
  لى مجلة الأحكام العدلية،وع

   بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، 1996لسنة ) 3(وعلى القانون رقم 
  م، 2001لسنة ) 4(وعلى قانون البيانات في المواد المدنية والتجارية رقم 

  وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، 
  م، 2004/    / بتاريخ   وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة

  : أصدرنا القانون التالي
  
  

  الفصل الأول
  تعاريف وأحكام عامة

  

  )1(مادة 
  

ما لم في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المخصصة لها أدناه 
  :تدل القرينة على خلاف ذلك

  

  .وزير الاقتصاد الوطني   :الوزير
  .قتصاد الوطني الاوزارة   :الوزارة
  .ونية المنشأة بموجب هذا القانونالهيئة العامة للمصادقة الإلكتر   :الهيئة
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ات البيانات والنصوص والصور والأشكال والأصوات والرموز وقواعد البيان  :المعلومات
  .وبرامج الحاسوب وما شابه ذلك

مها أو تخزينها بوسائل  المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسل:رسالة المعلومات
إلكترونية أو بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد 

  .لبرق أو التلكس أو النسخ البرقيالإلكتروني أو ا
  .ي تتم باستعمال رسائل المعلومات المبادلات الت:المبادلات الإلكترونية

  .ستعمال رسائل المعلوماتبا كل معاملة تجارية تتم :التجارة الإلكترونية
 كل شخص طبيعي أو اعتباري ينشئ ويسلم ويتصرف في :مزود خدمات المصادقة الإلكترونية

 ذات علاقة بالتوقيع شهادات المصادقة الإلكترونية ويقدم خدمات أخرى
  .الإلكتروني

  .زود خدمات المصادقة الإلكترونيةم   :المزود
غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات المراد هو استعمال رموز أو إشارات    :التشفير

تمريرها أو إرسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير، أو استعمال رموز أو 
  .إشارات لا يمكن الوصول إلى المعلومة بدونها

هو أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنشاء أو إرسال رسالة معلومات قبل    :المرسل
خر آخر نيابة عنه، ولكنه لا يشمل الشخص الذي تخزينها بنفسه أو يقوم بها ش

  . كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالةيتصرف
ولكنه .  هو أي شخص طبيعي أو اعتباري أراد المرسل تسليمه رسالة المعلومات:المرسل إليه

  . لا يشمل الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة
قوم نيابة عن شخص آخر بإرسال أو استلام هو أي شخص طبيعي أو اعتباري ي   :الوسيط

أو تخزين رسالة معلومات محددة أو بتقديم خدمات أخرى فيما يتعلق برسالة 
  . المعلومات هذه

 هو نظام لإنشاء رسائل المعلومات أو لإرسالها أو لاستلامها أو لتخزينها أو :نظام المعلومات
  . لتجهيزها على أي وجه آخر

يانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة معلومات، أو مضافة إليها أو ب: التوقيع الإلكتروني
مرتبطة بها منطقياً، يجوز أن تستخدم لتحديد شخصية الموقع بالنسبة إلى رسالة 

  . المعلومات، ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة المعلومات
 أية وثيقة أخرى يؤكد أن الارتباط بين الموقع رسالة معلومات أو: شهادة المصادقة الإلكترونية

  . وبيانات إنشاء التوقيع
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 مجموعة مميزة من عناصر التشفير الشخصية، أو مجموعة من :منظومة إنشاء التوقيع
  . المعدات المهيأة خصيصاً لإنشاء توقيع إلكتروني

ن المعدات التي  مجموعة من عناصر التشفير العمومية، أو مجموعة م:منظومة تدقيق التوقيع
  . في التوقيع الإلكترونيدقيق تمكن من الت

  . كل خدمة أو منتج طبيعي أو زراعي أو حرفي أو صناعي مادي أو غير مادي   :المنتج
 الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر عن بعد :وسيلة الدفع الإلكترونية

  . عبر الشبكات العمومية للاتصالات
  

  )2(دة ما
  

  . تسري أحكام هذا القانون على المبادلات والتجارة الإلكترونية
  

  )3(مادة 
  

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون المعاملات والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج 
والطلاق والوصايا وسندات ملكية الأموال غير المنقولة والسندات القابلة للتداول والمعاملات 

علقة ببيع وشراء الأموال غير المنقولة وأي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام كاتب العدل المت
  . أو قنصل فلسطين في الخارج أو من ينوب عنه

  
  )4(مادة 

  

تخضع المبادلات والتجارة الإلكترونية فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى القوانين 
  . واللوائح سارية المفعول

  
  )5(مادة 

  

ينطبق على العقود الإلكترونية ما ينطبق على العقود من حيث التعبير عن الإرادة وأثرها 
  . القانوني وصحتها وقابليتها للتنفيذ فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون
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  )6(مادة 
  

يخضع استعمال التشفير في المبادلات والتجارة الإلكترونية عبر الشبكات العمومية للاتصالات 
  . لوائح سارية المفعول بشأن الخدمات ذات القيمة المضافةإلى ال

  
  

  الفصل الثاني
  رسالة المعلومات

  

  )7(مادة 
  

لا تفقد المعلومات مفعولها القانوني أو صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها في شكل رسالة 
 . معلومات

  
  )8(مادة 

  

ت مكتوبة، تستوفي رسالة في الأحوال التي يشترط القانون فيها أن تكون المعلوما .1
المعلومات ذلك الشرط إذا تيسر الإطلاع على المعلومات الواردة فيها على نحو يتيح 

  . استخدامها بالرجوع إليها لاحقاً
من هذه المادة سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام ) 1(تسري أحكام البند  .2

 . لتي تترتب إذا لم تكن المعلومات مكتوبةأو اكتفى في القانون بمجرد النص على الآثار ا

  
  )9(مادة 

  

لا تنطبق أي من أحكام قانون البينات في المواد المدنية والتجارية المعمول به من أجل   .1
  : الحيلولة دون قبول رسالة المعلومات كدليل إثبات

 . لمجرد أنها رسالة معلومات 

فضل دليل يتوقع بدرجة معقولة بدعوى أنها ليست في شكلها الأصلي، إذا كانت هي أ 
  . من الشخص الذي يستشهد بها أن يحصل عليه



  115 

يكون للمعلومات التي على شكل رسالة معلومات ما تستحقه من حجية في الإثبات، وفي   .2
 : تقدير حجية رسالة المعلومات في الإثبات يراعى جدارة الطريقة التي

 . علوماتاستخدمت في إنشاء أو تخزين أو إبلاغ رسالة الم 

 . استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات 

  . حددت بها شخصية مرسلها 
  

  )10(مادة 
  

  . تسري على حفظ رسالة المعلومات القواعد القانونية السارية على حفظ الرسالة المكتوبة
  

  )11(مادة 
  

فظ هذه يلتزم المرسل بحفظ رسالة المعلومات في الشكل المرسل به، ويلتزم المرسل إليه بح
  . الرسالة في الشكل الذي تسلمها به

  
  )12(مادة 

  

  : يتم حفظ رسالة المعلومات في حاوية إلكترونية شريطة مراعاة ما يلي .1
تسهيل الإطلاع على المعلومات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها عند الرجوع  

 .  إليها لاحقاً

أرسلت أو استلمت به، أو بشكل الاحتفاظ برسالة المعلومات بالشكل الذي أنشئت أو  
  . يمكن إثبات أنه يمثل بدقة المعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت به

الاحتفاظ بالمعلومات التي تمكن من تحديد مرسل رسالة المعلومات وجهة وصولها  
  . وتاريخ ووقت إرسالها واستلامها في حالة وجود تلك المعلومات

من هذه المادة على أية معلومات يكون ) 1( الوارد في البند لا ينطبق الالتزام بالحفظ  .2
  . الغرض الوحيد منها هو التمكين من إرسال الرسالة أو استلامها

من هذه المادة بالاستعانة بخدمات ) 1(يجوز للشخص أن يستوفي الالتزام بالحفظ في البند   .3
  . مادةأي شخص آخر، شريطة مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذه ال
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  )13(مادة 
  

تعد رسالة المعلومات صادرة عن المرسل سواء صدرت عنه ولحسابه أو بواسطة وسيط 
  . إلكتروني معد للعمل أوتوماتيكياً بواسطة المرسل أو بالنيابة عنه

  
  )14(مادة 

  

للمرسل إليه أن يعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المرسل وأن يتصرف على هذا   .1
 : من الحالات التاليةالأساس في أي 

إذا استخدم المرسل إليه نظام معالجة معلومات سبق أن اتفق مع المرسل على  
  . استخدامه لهذا الغرض للتحقق من أن الرسالة صادرة عن المرسل

إذا كانت الرسالة التي وصلت للمرسل إليه ناتجة من إجراءات قام بها شخص تابع  
ل إلى الوسيلة الإلكترونية المستخدمة من أي للمرسل أو من ينوب عنه ومخول بالدخو

  . منهما لتحديد هوية المرسل
 : على أي من الحالتين التاليتين) 1(لا تسري أحكام البند  .2

إذا استلم المرسل إليه إشعاراً من المرسل يبلغه فيه أن الرسالة غير صادرة عنه فعليه  
 مسئولاً عن أي أن يتصرف على أساس عدم صدورها عن المرسل ويبقى المرسل

  . نتائج قبل الإشعار
  . إذا علم المرسل إليه، أو كان بوسعه أن يعلم أن الرسالة لم تصدر عن المرسل 

  
  )15(مادة 

  

إذا طلب المرسل من المرسل إليه بموجب رسالة المعلومات إعلامه بتسلم تلك الرسالة أو  .3
سل بالوسائل الإلكترونية أو بأي كان متفقاً معه على ذلك، فإن قيام المرسل إليه بإعلام المر

وسيلة أخرى أو قيامه بأي تصرف أو إجراء يشير إلى أنه قد استلم الرسالة يعتبر استجابة 
 . لذلك الطلب أو الاتفاق

اذا علق المرسل أثر رسالة المعلومات على تسلمه إشعار من المرسل إليه بتسلم تلك  .4
 . ن تسلمه لذلك الإشعارالرسالة، تعامل الرسالة وكأنها لم تكن إلى حي

إذا طلب المرسل من المرسل إليه إرسال إشعار بتسلم رسالة المعلومات ولم يحدد أجلا  .5
لذلك ولم يعلق أثر الرسالة على تسلمه ذلك الإشعار فله، في حالة عدم تسلمه الإشعار 

ة خلال مدة معقولة، أن يوجه إلى المرسل إليه تذكيراً بوجوب إرسال الإشعار خلال مد
 . محددة تحت طائلة اعتبار الرسالة ملغاة إذا لم يستلم الإشعار خلال هذه المدة
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لا يعتبر إشعار التسلم بحد ذاته دليلاً على أن مضمون الرسالة التي تسلمها المرسل إليه  .6
 . مطابق لمضمون الرسالة التي أرسلها المرسل

  
  )16(مادة 

  

 إلى نظام معالجة معلومات لا يخضع تعد رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولها .1
لسيطرة المرسل أو الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عنه ما لم يتفق المرسل أو المرسل 

  . إليه على غير ذلك
إذا كان المرسل إليه قد حدد نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل معلومات فتعتبر الرسالة  .2

ا أرسلت الرسالة إلى نظام غير الذي تم قد تم تسلمها عند دخولها إلى ذلك النظام، فإذ
 . تحديده فيعتبر إرسالها قد تم منذ قيام المرسل إليه بالإطلاع عليها لأول مرة

إذا لم يحدد المرسل إليه نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل معلومات فيعتبر وقت تسلم  .3
 . الرسالة عند دخولها لأي نظام معالجة معلومات تابع للمرسل إليه

  
  )17(ادة م

  

تعد رسالة المعلومات قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل وأنها استلمت  .1
في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه، وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل يعتبر 

  . مكان إقامته مقرا لعمله، ما لم يكن مرسل الرسالة والمرسل إليه قد اتفقا على غير ذلك
عاملة م كان للمرسل أو المرسل إليه أكثر من مقر لأعماله فيعتبر المقر الأقرب صلة بالإذا .1

هو مكان الإرسال أو التسلم، وعند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيس هو مكان 
  . الإرسال أو التسلم

  )18(مادة 
  

لأحكام قانون يجب على كل شخص يرغب في التوقيع على رسالة معلومات أن يقوم بذلك وفقاً 
  . التوقيع الإلكتروني

  
  )19(مادة 

  

  : يتعين على كل شخص يرغب في التوقيع على رسالة معلومات مراعاة الآتي



  118 

اتخاذ الحد الأدنى من الاحتياطات المنصوص عليها في قانون التوقيع الإلكتروني لتفادي  .1
  .  بتوقيعهكل استعمال غير مشروع لعناصر التشفير أو المعدات الشخصية المتعلقة

 . أن يبلغ المزود عن كل استعمال غير مشروع لتوقيعه .2
الحرص على مصداقية كافة المعلومات التي صرح بها للمزود ولكافة الأطراف التي طلب  .3

 . منها أن تثق في توقيعه
  

  )20(مادة 
  

من هذا القانون، يتحمل ) 19(إذا لم يف الشخص بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 
  .  التوقيع مسؤولية الأضرار التي تصيب الغير بسبب ذلكصاحب

  
  

  الفصل الثالث
  الهيئة العامة للمصادقة الإلكترونية

  
  )21(مادة 

  

تتمتع بالشخصية " الهيئة العامة للمصادقة الإلكترونية"تنشأ في فلسطين هيئة مستقلة تسمى 
  . ارةالاعتبارية وتخضع في علاقاتها مع الغير إلى أحكام قانون التج

  
  )22(مادة 

  

  . يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة القدس ومؤقتاً مدينتي غزة ورام االله
  

  )23(مادة 
  

  : يكون الهدف من إنشاء الهيئة ما يلي
  . إضفاء المصداقية اللازمة على التوقيع الإلكتروني .1
 . مراقبة ومتابعة التزام المزود لأحكام هذا القانون .2
 لمنظومات إنشاء وتوثيق التوقيع الإلكتروني وشهادات المصادقة تحديد المواصفات الفنية .3

 . الإلكترونية
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 )24(مادة 
  

  : تكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية
 . منح التراخيص لمزاولة نشاط المزود في فلسطين .1
  . إبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الأطراف الدولية .2
هادات المصادقة الإلكترونية الخاصة بالأشخاص المؤهلين للقيام إصدار وتسليم وحفظ ش .3

 . بالمبادلات الإلكترونية ويمكن أن يتم ذلك مباشرة أو عبر المزود
 . إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالمبادلات والتجارة الإلكترونية .4
ت والتجارة الاشتراك في الندوات والدورات والمؤتمرات المتخصصة في مجال المبادلا .5

 . الإلكترونية
 . أي نشاط آخر يتم تكليفها به من قبل الوزارة وله علاقة بمجال عملها .6
  

  )25(مادة 
  

  : يشكل مجلس إدارة للهيئة من
  . رئيس الهيئة يعين بقرار من مجلس الوزراء .1
أربعة أعضاء من ذوي الخبرة من العاملين في مجال المعلوماتية من القطاع الخاص  .2

 . نهم قرار من مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديديصدر بتعيي
 . ممثل عن وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة .3
 . ممثل عن وزارة المالية .4
 . ممثل عن وزارة العدل .5

  
  )26(مادة 

  

  : لرئيس مجلس إدارة الهيئة المهام والصلاحيات التالية
  . تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .1
 . نها والإشراف على نظام العمل بها ودعم أجهزتهاإدارة الهيئة وتصريف شئو .2
موافاة مجلس الإدارة بتقارير دورية عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقاً  .3

 . للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها
 . ةالاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئ .4
 . القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة .5
  .ويجوز لرئيس الهيئة أن يفوض شخص أو أكثر بممارسة بعض اختصاصاته .6
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  )27(مادة 
  

  : يمارس مجلس إدارة الهيئة المهام والصلاحيات التالية
  . وضع السياسة العامة للهيئة .1
 . س الوزراءالحصول على القروض الداخلية والخارجية بموافقة مجل .2
 . الاستعانة بالخبراء والمستشارين .3
 . الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه لمجلس الوزراء للتصديق عليه .4
 . إبرام العقود والاتفاقيات مع الغير وتفويض من ينوب عنه بالتوقيع عليها .5
 . إعداد النظام الداخلي للهيئة .6

 
  )28(مادة 

  

  :  للهيئة منتتكون الموارد المالية
  . المبالغ المخصصة لها من الموازنة العامة .1
الرسوم والإيرادات التي يقررها مجلس الوزراء على منح التـراخيص لمزاولـة نشـاط               .2

 .المزود
الإيرادات الناتجة عن نشاط الهيئة مقابل تأدية أي خدمات واستشارات في مجال خدمات  .3

 . المصادقة الإلكترونية
 . ستثمارات الهيئةالأموال الناتجة عن ا .4
 . الهبات والإعانات غير المشروطة التي تتلقاها الهيئة ويوافق عليها مجلس الوزراء .5
  
  

  الفصل الخامس
  خدمات المصادقة الإلكترونية

  

  )29(مادة 
  

الحصول على التراخيص اللازمة من  نشاط المزودفي مزاولة يجب على كل شخص يرغب 
  . نشاطالهيئة قبل البدء في ممارسة هذا ال
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  )30(مادة 
  

يشترط في الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري الراغب في الحصول على 
  : ترخيص لمزاولة نشاط المزود توافر الشروط التالية

  

  . أن يكون مقيماً في فلسطين .1
 . أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .2

 الإفلاس أو بتهمة مخلة بالشرف أو الأمانة أن لا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بشهر .3
 . من محكمة فلسطينية مختصة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

 . أن يكون حاصل على الدرجة الجامعية الأولى .4

  
  )31(مادة 

  

يجب على المزود إصدار وتسليم وحفظ الشهادات وفقاً لكراس شروط تتم المصادقة عليه  .1
  . من الهيئة

من هذه المادة وفقاً لأحكام ) 1( أو إلغاء الشهادات المشار إليها في البند يجوز للهيئة تعليق .2
 . هذا القانون

  
  )32(مادة 

  

ن على وجه من هذا القانو) 31(يجب أن يتضمن كراس الشروط المشار إليه في المادة 
  :الخصوص الأمور الآتية

  

  . نفقات دراسة ومتابعة ملفات طلبات الشهادات .1
 . اسة الملفاتالمدة المحددة لدر .2

 . الإمكانيات المادية والمالية والبشرية التي يجب توافرها لممارسة النشاط .3

 . شروط تأمين التفاعل المتبادل لأنظمة المصادقة وربط سجلات شهادات المصادقة .4

القواعد المتعلقة بالتبليغ والخاصة بخدماته والشهادات التي سلمها والتي يتعين على المزود  .5
 . حفظها
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  )33(ة ماد
  

يجب على المزود استعمال وسائل موثوق بها لإصدار وتسليم وحفظ الشهادات، واتخاذ الوسائل 
من ) 31(اللازمة لحمايتها من التقليد والتدليس وفقاً لكراس الشروط المنصوص عليه في المادة 

  . هذا القانون
  

  )34(مادة
  

قة ويكون هذا السجل مفتوح على المزود أن يكون له سجلاً إلكترونياً بشهادات المصاد .1
  . للإطلاع عليه بصفة مستمرة

 . يتضمن سجل شهادات المصادقة تاريخ تعليق الشهادات أو إلغائها .2
 . يجب على المزود حماية السجل وشهادة المصادقة من أي تغيير كان مرخص به .3
  

  )35(مادة 
  

شاطهم باستثناء تلك يحافظ المزود وتابعيه على سرية المعلومات التي حصلوا عليها بسبب ن
التي سمح صاحب الشهادة كتابياً أو إلكترونياً في نشرها أو الإعلام بها أو في الحالات 

  . المنصوص عليها في القوانين سارية المفعول
  

  )36(مادة 
  

عند طلب شهادة المصادقة الإلكترونية، يقوم المزود بجمع المعلومات ذات الصفة  .1
 الشهادة، وله أن يحصل على هذه المعلومات من الشخصية مباشرة من الشخص طالب

  . الغير بعد الموافقة الكتابية أو الإلكترونية لهذا الشخص
يحظر على المزود جمع المعلومات التي لا تعتبر ضرورية لتسلم الشهادة، كما يحظر عليه  .2

لم استعمال المعلومات التي جمعها بغرض تسليم الشهادة خارج إطار أنشطة المصادقة، ما 
 . يحصل على موافقة خطية أو إلكترونية من الشخص طالب الشهادة

 
  )37(مادة 

  

يصدر المزود، شهادات مصادقة طبقاً لشروط السلامة والأمان التي تضعها الهيئة ويصدر بها 
  . قرار من الهيئة
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  )38(مادة 
  

  : يجب أن تتضمن شهادات المصادقة المعلومات الآتية
 ورقم بطاقته الشخصية إذا كان الشخص طبيعياً، اما بالنسبة اسم صاحب الشهادة رباعياً .1

  . للشخص الاعتباري فيذكر أسمه ورقم تسجيله
 . اسم الشخص الذي أصدرها وتوقيعه الإلكتروني .2
 . عناصر التدقيق في توقيع صاحب الشهادة .3
 . مدة صلاحية الشهادة .4
 . مجالات استعمال الشهادة .5
  

  )39(مادة 
  

  : عن ضمان الآتييكون المزود مسئولاً 
  . صحة المعلومات المصادق عليها التي تضمنتها الشهادة في تاريخ تسليمها .1
 . العلاقة بين صاحب الشهادة ومنظومة التدقيق في التوقيع الخاصة به .2
استقلال صاحب الشهادة بالاحتفاظ بمنظومة إنشاء توقيع مطابقة لأحكام قانون التوقيع  .3

 .  التدقيق في التوقيع المعرفة في الشهادة في تاريخ تسلمهاالإلكتروني ومتكاملة مع منظومة
  

  )40(مادة 
  

يجب على المزود عند تسليم شهادة المصادقة إلى شخص معنوي، التدقيق في هوية الشخص 
  . الطبيعي الذي يتقدم إليه وصفة تمثيليه للشخص المعنوي

  
  )41(مادة 

  

 فوراً بطلب من صاحبها أو في الأحوال يعلق المزود العمل بشهادة المصادقة الإلكترونية .1
 : التالية

 . إذا تبين أن الشهادة سلمت بناء على معلومات غير صحيحة أو مزورة 

 . إذا تم انتهاك منظومة إنشاء التوقيع 

 . إذا استعلمت الشهادة بغرض التدليس 

  . تغيير المعلومات الواردة بالشهادة 
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 . فوراً بالتعليق وسببهيتولى المزود إبلاغ صاحب الشهادة والهيئة  .2
يتم رفع هذا التعليق فوراً إذا ثبت صحة المعلومات المدونة بالشهادة واستعمالها بصفة  .3

 . شرعية
لصاحب الشهادة أو الغير الطعن بقرار المزود بتعليق الشهادة من تاريخ نشره بالسجل  .4

 . المختصةمن هذا القانون لدى المحكمة ) 34(الإلكتروني المنصوص عليه في المادة 
  

  )42(مادة 
  

 : يكون للمزود إلغاء الشهادة فوراً وذلك في الأحوال التالية  .1
 . بناء على طلب صاحب الشهادة 
 . فور إبلاغه بوفاة الشخص الطبيعي أو انقضاء الشخص المعنوي صاحب الشهادة 
إذا تبين بالفحص بعد تعليق الشهادة أن المعلومات الواردة بها غير صحيحة أو  

رة أو أنها غير مطابقة للواقع أو أنه قد تم انتهاك منظومة إنشاء التوقيع أو مزو
 . استعمال الشهادة للتدليس

 . يتولى المزود إبلاغ صاحب الشهادة والهيئة فوراً بالإلغاء وسببه  .2
لصاحب الشهادة أو الغير الطعن بقرار المزود الخاص بإلغاء الشهادة من تاريخ نشره   .3

من هذا القانون لدى المحكمة ) 34(كتروني المنصوص عليه في المادة بالسجل الإل
 . المختصة

  
  )43(مادة 

  

تعد سرية وسلامة منظومة إنشاء التوقيع التي يستعملها صاحب الشهادة هي مسئوليته،   .1
  . وكل استعمال لهذه المنظومة يعتبر صادراً منه

 . للمعلومات الواردة بالشهادةيجب على صاحب الشهادة إبلاغ المزود بأي تغيير   .2
لا يجوز لصاحب الشهادة التي تم تعليقها أو إلغائها استعمال عناصر التشفير الشخصية   .3

  . للتوقيع موضوع الشهادة المعنية والمصادقة على هذه العناصر من جديد لدى مزود آخر
  

  )44(مادة 
  

 وثق في الضمانات يكون المزود مسؤولاً عن كل ضرر حصل لأي شخص حسن النية  .1
  . من هذا القانون) 39(المنصوص عليها في المادة 
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يكون المزود مسؤولاً عن الضرر الحاصل لأي شخص حسن النية نتيجة لعدم التعليق أو   .2
 . من هذا القانون) 42(و ) 41(إلغاء الشهادة وفقاً لأحكام المادتين 

ل صاحب الشهادة لشروط استعمالها لا يكون المزود مسؤولاً عن الضرر الناتج عن إخلا  .3
 . أو شروط إنشاء توقيعه الإلكتروني

  
  )45(مادة 

  

تعد الشهادات الصادرة من المزود في أي بلد آخر كشهادات صادرة من المزود الموجود في 
  . فلسطين إذا تم الاعتراف بذلك في إطار اتفاقية اعتراف متبادل تبرمها الهيئة

  
  )46(مادة 

  

الهيئة قبل تاريخ الإيقاف بثلاثة أشهر إخطار د الراغب في إيقاف نشاطه يجب على المزو .1
  . على الأقل

يجوز للمزود تحويل جزء من نشاطه أو كل نشاطه إلى مزود آخر، ويتم هذا التحويل  .2
 :حسب الشروط التالية

إبلاغ أصحاب الشهادات التي لم تنتهي مدة صلاحيتها برغبته في تحويل الشهادات  
  . خر قبل شهر من التحويل على الأقلإلى مزود آ

 . تحديد المزود الذي ستحول إليه الشهادات 
في حالة وفاة أو إفلاس أو حل أو إندماج أو تصفية المزود يخضع ورثته او الشركة  .3

من هذه المادة في أجل لا يتجاوز ) 2(الدامجة أو وكلاؤه أو المصفون إلى أحكام البند 
 . ثلاثة أشهر

إيقاف النشاط يتعين إتلاف البيانات الشخصية التي بقيت تحت تصرف في جميع حالات  .4
 . المزود وذلك بحضور ممثل عن الهيئة

  
  

  الفصل السادس
  المعاملات التجارية الإلكترونية

  

  )47(مادة 
  

على البائع أن يوفر للمستهلك قبل إبرام العقد وفي جميع مراحل المعاملة المعلومات الإلكترونية 
  : التالية
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  . م وعنوان وهاتف البائع أو مقدم الخدمةاس .1
 . تفصيلاً لمراحل إنجاز المعاملة التجارية .2
 .طبيعة ومواصفات وسعر المنتج .3
 . نفقات تسليم المنتج ومبلغ تأمينه وأية نفقات أخرى .4
 . الفترة التي يكون خلالها المنتج معروضاً بالأسعار المحددة .5
 . شروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيع .6
 . طرق وإجراءات الدفع .7
 . طرق وآجال التسليم وتنفيذ العقد والآثار المترتبة على عدم تنفيذ الالتزامات .8
 . إمكانية العدول عن الشراء وأجله .9

 . كيفية إقرار الصفقة .10
 . طرق إرجال المنتج أو إبداله وإرجاع المبلغ .11
التعرفة الجاري نفقات استعمال تقنيات الاتصال حين احتسابها على أساس مختلف عن  .12

 . العمل بها
 . شروط فسخ العقد إذا كان لمدة غير محددة أو تزيد على السنة. .13
الحد الأدنى لمدة العقد، فيما يخص العقود المتعلقة بتزويد المستهلك منتج أو خدمة خلال  .14

 . مدة طويلة أو بصفة دورية
 

  )48(مادة 
  

  . لا يجوز للبائع تسليم منتج مشروط بطلب دفع، إذا لم يتم التعاقد بشأنه مع المستهلك .1
في حالة تسليم منتج إلى المستهلك لم يتم التعاقد بشأنه، لا يمكن مطالبة هذا الأخير بثمنه  .2

 . أو مصروفات تسليمه
 

  )49(مادة 
  

عة النهائية بجميع اختياراته يجب على البائع، قبل إبرام العقد، تمكين المستهلك من المراج
وتمكينه من إقرار البيع أو تغييره حسب إرادته، وكذلك الإطلاع على شهادة المصادقة 

 . الإلكترونية المتعلقة بتوقيعه
  

  )50(مادة 
  

ينشأ العقد الإلكتروني بعنوان البائع وفي تاريخ موافقته على البيع بواسطة رسالة معلومات 
  . ذلكف  ما لم يتم الاتفاق على خلاموقعة وموجهة للمستهلك،
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  )51(مادة 
  

يجب على البائع أن يوفر للمستهلك، عند الطلب، خلال العشرة أيام التالية على إبرام العقد، 
  . رسالة مكتوبة أو رسالة معلومات تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بعملية البيع

  
  )52(مادة 

  

انون، يمكن للمستهلك العدول عن الشراء خلال ثلاثة من هذا الق) 47(مع مراعاة أحكام المادة 
. أيام تحتسب من تاريخ تسلم المستهلك للبضاعة أو من تاريخ إبرام العقد بالنسبة لتقديم الخدمة

ويتم إخطار البائع بالعدول بواسطة جميع الوسائل المنصوص عليها مسبقاً في العقد وفي هذه 
 المدفوع إلى المستهلك في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً الحالة، يجب على البائع إرجاع المبلغ

من تاريخ إرجاع البضاعة أو العدول عن الخدمة، ويتحمل المستهلك المصاريف الناجمة عن 
  . إرجاع البضاعة

  
  )53(مادة 

  

يجوز للمستهلك إرجاع المنتج على حالته إذا كان غير مطابق لشروط البيع أو إذا لم  .1
  . ليمه وذلك خلال ثلاثة أيام تحتسب من تاريخ التسليميحترم البائع آجال تس

وفي هذه الحالة، يجب على البائع إرجاع المبلغ المدفوع والمصاريف الناجمة عن ذلك إلى  .2
  . المستهلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إرجاع المنتج

ك إذا كان هناك ويلتزم البائع بالتعويض عن الأضرار التي يكون قد سببها للمستهل .3
 . مقتضى

  
  )54(مادة 

  

من هذا القانون وباستثناء حالات العيوب الظاهرة أو الخفية، لا ) 52(مع مراعاة أحكام المادة 
  : يجوز للمستهلك العدول عن الشراء في الحالات التالية

  
  . كعندما يطلب المستهلك توفير الخدمة قبل انتهاء مدة العدول عن الشراء ويوفر البائع ذل .1
إذا تم تزويد المستهلك بمنتوجات حسب مواصفات شخصية أو تزويده بمنتوجات لا يمكن  .2

 . إعادة إرسالها أو تكون قابلة للتلف أو الهلاك أو الفساد لانتهاء مدة صلاحيتها
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إذا قام المستهلك بنزع الأختام عن التسجيلات السمعية أو البصرية أو البرمجيات والمواد  .3
 . الإعلامية

 .  الكتب والصحف والمجلاتشراء .4
  

  )55(مادة 
  

إذا كانت عملية الشراء ناتجة كلياً أو جزئياً عن قرض ممنوح إلى المستهلك من قبل البائع أو 
الغير على أساس عقد مبرم بين البائع والغير، فإن عدول المستهلك عن الشراء يفسح عقد 

  . القرض بدون تعويض
  

  )56(مادة 
  

البيع بشرط التجربة، الأضرار التي قد يتعرض إليها المنتج وذلك يتحمل البائع في حالة  .1
  . حتى انتهاء مدة تجربته باستثناء حالات سوء الاستعمال من قبل المستهلك

 . من هذه المادة) 1(يعد لاغياً كل شرط للإعفاء من المسئولية يكون مخالفاً لأحكام البند  .2
  

  )57(مادة 
  

فر المنتج أو الخدمة المطلوبة إبلاغ المستهلك بذلك في يجب على البائع، في حالة عدم تو .1
 ساعة قبل تاريخ التسليم المنصوص عليه في العقد وإرجاع كامل المبلغ 24مدة أقصاها 

  . المدفوع إلى صاحبه
يفسخ العقد إذا أخل البائع بالتزاماته، ويسترجع المستهلك المبلغ المدفوع مع احتفاظه بحقه  .2

 . لضرر إلا إذا كان هذا الإخلال أو الضرر ناتج عن القوة القاهرةفي التعويض في حالة ا
 

  )58(مادة 
  

وإقرار المعلومات، واحترام المدد، وقبول ائع إثبات حصول الإبلاغ المسبق، يجب على الب
  . ويعد باطلاً كل اتفاق مخالف لذلك. المستهلك

  
  )59(مادة 

  

درها بضياعها أو سرقتها أو ضياع يجب على صاحب وسيلة الدفع الإلكتروني، إبلاغ مص .1
  . أو سرقة الوسائل التي تمكن من استعمالها وكذلك كل استعمال مزيف لها
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يجب على مصدر وسيلة الدفع الإلكترونية تحديد الوسائل الملائمة لهذا الإبلاغ في العقد  .2
 . المبرم مع صاحبها

ة الدفع أو استعمالها يتحمل صاحب وسيلة الدفع الإلكتروني نتائج ضياع أو سرقة وسيل .3
 . المزور من قبل الغير وحتى تاريخ إبلاغه المصدر، باستثناء حالات التدليس

استعمال وسيلة الدفع الإلكتروني دون تقديم الوسيلة وتحديد الهوية إلكترونيا لا يلزم  .4
 . صاحبها

للوائح سارية تخضع عمليات الدفع المتعلقة بالمبادلات والتجارة الإلكترونية إلى القوانين وا .5
 . المفعول

  
  

  الفصل السابع
  العقوبات

  

  )60(مادة 
  

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 
 عشرة الاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة 10000عامين وبغرامة لا تزيد عن 
  : ن كل منقانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتي

  

دخل بطريق الغش أو التدليس على نظام أو معلومات تتعلق بالتواقيع الإلكترونية أو أبقى  .1
  . الاتصال بصورة غير مشروعة بالنظام

استخدم نظام أو برنامج للحيلولة دون إتمام المعاملات التجارية بالوسائل الإلكترونية وذلك  .2
 . و تدميرها أو تعطيل أنظمتهابالتعديل فيها أو محو بياناتها أو إفسادها أ

 . مارس نشاط المزود بدون الحصول على ترخيص من الهيئة .3
 . قدم عمداً معلومات خاطئة للمزود ولكل الأطراف التي طلب منها أن تثق بتوقيعه .4
 . استعمل بصفة غير مشروعة عناصر تشفير شخصية متعلقة بتوقيع غيره .5
  

  )61(مادة 
  

شد وردت في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد مع عدم الإخلال بأية عقوبة أ .1
  . عن عامين كل من زور محرراً أو توقيعاً إلكترونياً أو شهادة اعتماد توقيع إلكتروني
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من هذه المادة كل من استعمل محرراً أو توقيعاً ) 1(يعاقب بذات العقوبة المقررة في البند  .2
 . إلكتروني مع علمه بذلكإلكترونياً أو شهادة مزورة باعتماد توقيع 

  
  )62(مادة 

  

يسحب الترخيص من المزود ويتم إيقاف نشاطه، إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا 
  . وتقوم الهيئة بسحب الترخيص بعد سماع المزود المذكور. القانون

  
  )63(مادة 

  

ع الأمور التي يجب من هذا القانون، يعاقب أي مزود إذا لم يرا) 61(مع مراعاة أحكام المادة 
من هذا القانون بغرامة مالية لا ) 31(أن يتضمنها كراس الشروط المنصوص عليها في المادة 

  .  عشرة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا10000ًتزيد عن 
  

  )64(مادة 
  

والبند ) 46(من المادة ) 4(والبند ) 51(و ) 49(و ) 47(يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 
من هذا القانون بغرامة مالية لا تزيد عن ) 57(من المادة ) 1(والبند ) 53(من المادة ) 2(

  .  خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا5000ً
  

  )65(مادة 
  

ن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به أي مزود وتابعيه الذي .1
يفشون أو يساعدون أو يشاركون في إفشاء المعلومات التي عهدت إليهم في إطار ممارسة 

  . نشاطاتهم
من هذه المادة المعلومات التي سمح صاحب الشهادة كتابياً أو ) 1(يستثنى من أحكام البند  .2

إلكترونيا في نشرها أو الإعلام بها أو في الحالات المنصوص عليها في التشريعات سارية 
  . لمفعولا

  

  )66(مادة 
  

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والأنظمة والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفات 
  . المشار إليها في هذا الفصل أو التي نتجت عنها
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  الفصل الثامن
  أحكام انتقالية وختامية

  

  )67(مادة 
  

ة الإلكترونية المرفوعة أمام يسري هذا القانون على الدعاوي المتعلقة بالمبادلات والتجار
  . المحاكم أو هيئات التحكيم والتي لم يصدر بشأنها حكم بات ونهائي

  
  )68(مادة 

  

  . يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون
  

  )69(مادة 
  

يصدر مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزير القرارات 
  . لتنفيذهاوالتعليمات اللازمة 

  
  )70(مادة 

  

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين 
  . يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

  
  م2004:    /   /بتاريخ    صدر بمدينة 

  هـ 1425:    /   /الموافق      
  
  

  ياسر عرفات
  تحرير الفلسطينيةرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة ال

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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  تنظيم التوقيعات الإلكترونية مشروع قانون
  2004لسنة (   ) رقم 
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  تنظيم التوقيعات الإلكترونية مشروع قانون
  2004لسنة (   ) رقم 

  
  

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
  فلسطينية رئيس السلطة الوطنية ال

  بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، 
  وعلى قانون التجارة العثماني المعمول به في قطاع غزة، 

   المعمول به في الضفة الغربية، 1966لسنة ) 12(وعلى قانون التجارة رقم 
  وعلى مجلة الأحكام العدلية،

  لاسلكية،  بشأن الاتصالات السلكية وال1996لسنة ) 3(وعلى القانون رقم 
  م، 2001لسنة ) 4(وعلى قانون البيانات في المواد المدنية والتجارية رقم 

  وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، 
  م، 2004/    /وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ   

  : أصدرنا القانون التالي
  
  

  الفصل الأول
  تعاريف وأحكام عامة

  

  )1(مادة 
  

ما لم في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المخصصة لها أدناه              
  :تدل القرينة على خلاف ذلك

  

  . وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  : الوزارة
  . وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  : الوزير

لتي تتضمن معلومات يتم إنشائها أو إدماجها أو إرسالها أو          رسالة المعلومات ا  : محرر إلكتروني 
استلامها أو تخزينها سواء كلياً أو جزئياً بوسائل إلكترونية أو رقمية أو ضـوئية           

  . أو أي وسيلة أخرى مشابهة
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ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حرف أو أرقام أو رمـوز أو              : التوقيع الإلكتروني 
ون له طابع منفرد يسمح بتحديد شخصية الموقـع وبيـان   إشارات أو غيرها ويك   

  . موافقته على المعلومات التي يتضمنها المحرر الإلكتروني
الشخص الذي بحيازته بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عن من ينيبه أو                : الموقع

  . يمثله قانوناً
لتعمل بشكل مستقل أو بالاشتراك     جهاز أو معلومات إلكترونية معدة بشكل فريد          : أداة التوقيع

مع أجهزة ومعلومات إلكترونية أخرى على وضع توقيع إلكتروني لشخص معين           
وتشمل هذه العملية أية أنظمة أو أجهزة تنتج أو تلتقط معلومات فريدة مثل رموز              

  . أو مناهج حسابية أو حروف أو أرقام أو مفاتيح خصوصية أو خواص شخصية
رسالة معلومات أو أي وثيقة أخرى تثبت العلاقة بـين الموقـع            : ترونيةشهادة المصادقة الإلك  

  . والمحرر الإلكتروني المنسوب إليه
  . الهيئة العامة للمصادقة الإلكترونية  : الهيئة

كل شخص طبيعي أو اعتباري مـرخص لـه أن ينشـئ            : مزود خدمات المصادقة الإلكترونية   
نية ويقدم خدمات أخـرى ذات      ويسلم ويتصرف في شهادات المصادقة الإلكترو     

  . علاقة بالتوقيع الإلكتروني
كل معاملة تتم باستخدام كتابة إلكترونية موقعة أو غير موقعة بهدف إحداث            : معاملة إلكترونية 

  . أثر قانوني معين
كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخـرى تثبـت علـى دعامـة                 : كتابة إلكترونية 

وئية أو أي وسيلة أخرى مستحدثة وتعطي دلالة قابلـة        إلكترونية أو رقمية أو ض    
  . للإدراك

  
  

  الفصل الثاني
 نطاق تطبيق القانون

  

  )2(مادة 
  

تسري أحكام هذا القانون على المبادلات والمعاملات المدنية والتجاريـة والإداريـة المحـررة              
  .. والموقعة إلكترونياً
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لتي يقتصر فيها تقـديم خـدمات المصـادقة         ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون المعاملات ا       
الإلكترونية على الأغراض التعليمية أو التدريبية أو البحثية أو أي مبادلات أو معاملات يصدر              

  . باستثنائها قرار من الوزير
  
  

  الفصل الثالث
  أحكام التوقيع الإلكتروني

  

  )3(مادة 
  

ية المقررة للتوقيعات وللكتابة في مفهوم      يكون للتوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية ذات الحج      
  . قانون البينات في المواد المدنية والتجارية

  
  )4(مادة 

  

بالإضافة إلى أي شروط أو ضوابط أخرى يكون للتواقيع الإلكترونية وللكتابة الإلكترونيـة ذات           
  : الإثبات بما يضمن توافر ما يليالحجية في

  

  . وحدهارتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع  .1
 . سيطرة الموقع وحده على أداة وأنظمة التوقيع الإلكتروني .2

إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر أو التوقيع الإلكتروني بعـد وضـعه                 .3
 . على أي محرر

  
  )5(مادة 

  

إذا اتفق الأطراف على إجراء معاملة إلكترونية وكانت التشريعات تتطلب إبراز معلومات             .1
أو تسليمها للغير كتابة أو رتبت أثرا على خـلاف ذلـك، فـإن إبـراز تلـك                  أو إرسالها   

المعلومات أو إرسالها أو تسليمها بوسائل إلكترونية يفي بمتطلبات تلك التشريعات، إذا كان             
المرسل إليه قادراً على طباعة تلك المعلومات وتخزينها والرجوع إليها في وقـت لاحـق               

  . بالوسائل المتوفرة لديه



  138 

حال المرسل دون إمكانية قيام المرسل إليه بطباعة القيد الإلكتروني وتخزينه والاحتفاظ            إذا   .2
 . به فإن ذلك القيد يصبح غير ملزم للمرسل إليه

  
  )6(مادة 

  

إذا تطلبت التشريعات وجود توقيع خطي على المستند أو رتبت أثرا على خلوه من التوقيع                .1
  .  الإلكتروني يفي بمتطلبات تلك التشريعاتفإن وجود التوقيع الإلكتروني على المحرر

تثبت صحة التوقيع بنسبته إلى صاحبه إذا استخدمت لتعيين هوية ذلك الشخص والتـدليل               .2
على موافقته على المعلومات الواردة في المحرر الإلكتروني وكانت تلك الطريقة جـديرة             

اتفاق الأطـراف علـى     بالتعويل عليها في ضوء الظروف المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك           
 . استخدام تلك الطريقة

  
  )7(مادة 

  

يحق للشخص أن يعتمد على التوقيع الإلكتروني إلى المدى الذي يكون فيـه مثـل ذلـك                  .1
 .الاعتماد معقولاً

عندما يكون التوقيع الإلكتروني معززا بشهادة مصادقة إلكترونية، فإن الطرف الذي يعتمد             .2
اقه في اتخاذ الخطوات المعقولة اللازمة للتأكد من صحة         على ذلك التوقيع يتحمل نتائج إخف     

ونفاذ الشهادة، وما إذا ما كانت معلقة أو ملغاة، ومن مراعاة أية قيود فيمـا يتعلـق بتلـك        
 . الشهادة

تقرير ما إذا كان من المعقول لشخص أن يعتمد على التوقيع الإلكتروني، وفي هذه الحالة                .3
 : يولي الاعتبار لما يلي

  . المعاملة المعنية والتي قصد تعزيزها بالتوقيع الإلكترونيطبيعة  
 . قيمة أو أهمية المعاملة المعنية إذا كان ذلك معروفاً 

ما إذا كان الشخص الذي اعتمد على التوقيع الإلكتروني قد اتخذ خطـوات مناسـبة                
 . للتحقق من أن التوقيع الإلكتروني قد تم الإخلال به أو قد الغي

لطرف الذي اعتمد على التوقيع الإلكتروني قد اتخـذ خطـوات مناسـبة             ما إذا كان ا    
 . للتحقق من أن التوقيع الإلكتروني معزز بشهادة أو كان من المتوقع أن يكون كذلك
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ما إذا كان الطرف الذي اعتمد على التوقيع الإلكتروني قد عرف أو كـان عليـه أن                  
 .  قد الغييعرف أن التوقيع الإلكتروني قد تم الإخلال به أو

أية اتفاقية أو سياق تعامل بين المرسل والطرف الذي اعتمد على التوقيع الإلكتروني              
 . أو أي عرف تجاري سائد

إذا كان الاعتماد على التوقيع الإلكتروني غير معقول في ضوء الظروف المحيطة بالنظر              .4
د علـى التوقيـع     من هذه المادة، فإن الطرف الذي اعتم      ) 2(للعوامل المذكورة في الفقرة     

 . الإلكتروني يتحمل مخاطر عدم صحة ذلك التوقيع
  

  )8(مادة 
  

 : يجب على الموقع .1

  . أن يمارس عناية معقولة لتفادي استخدام أداة توقيعية استخداما غير مأذون 
 : أن يخطر الأشخاص المعنيين بدون تأخير غير مبرر، وذلك 

  . شبهة في درجة أمانهامعرفة الموقع أن أداة توقيعه تعرضت لما يثير ال .1
دلالة الظروف المعروفة لديه على احتمال كبير بأن تكـون أداة التوقيـع قـد                .2

 . تعرضت لما يثير الشبهة فيها

أن يمارس عناية معقولة لضمان دقة واكتمال كل ما يقصده من بيانات وتصـريحات               
 فـي   جوهرية ذات صلة بشهادة المصادقة الإلكترونية طيلة فترة سـريانها، وذلـك           

  . الحالات التي تستلزم فيها أداة التوقيع استخدام الشهادة
 .من هذه المادة) 1(يكون الموقع مسئولاً عن تقصيره في استيفاء متطلبات الفقرة  .2
  
  

  الفصل الرابع
  تنظيم عمل مزودي خدمات المصادقة الإلكترونية

  

  )9(مادة 
  

  :  الآتييكون مزود خدمات المصادقة الإلكترونية مسئولاً عن ضمان
صحة المعلومات المصادق عليها التي تتضمنها شهادة المصادقة الإلكترونية فـي تـاريخ              .1

  . تسليمها
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 . العلاقة بين صاحب شهادة المصادقة الإلكترونية ومنظومة التدقيق في التواقيع الخاصة به .2

 استقلال صاحب الشهادة بالاحتفاظ بمنظومة إنشاء توقيع مطابقة لأحكـام هـذا القـانون              .3
ومتكاملة مع منظومة التدقيق في التوقيع المعرفة في شهادة المصـادقة الإلكترونيـة فـي               

 . تاريخ تسلمها
  

  )10(مادة 
  

لا يجوز لمن يحصل على ترخيص بمنح شهادات المصادقة الإلكترونية مباشـرة العمـل قبـل          
التي تحـددها   الحصول على ضمان يغطي مسئوليته قبل الموقع والغير طبقاً للقواعد والمعايير            

  . الهيئة
  

  )11(مادة 
  

  . تحدد الهيئة المواصفات الفنية لمنظومات إنشاء وتوثيق التوقيع الإلكتروني
  

  )12(مادة 
  

يكون مزود خدمات المصادقة الإلكترونية مسئولاً عن كل ضرر حصل لأي شخص حسن النية              
  . من هذا القانون) 9(وثق في الضمانات المنصوص عليها في المادة 

  
  )13(مادة 

  

لا يكون مزود خدمات المصادقة الإلكترونية مسئولاً عن الضرر الناتج عن إخـلال صـاحب               
  . شهادة المصادقة الإلكترونية لشروط استعمالها أو شروط إنشاء التوقيع الإلكتروني

  
  )14(مادة 

  

قـم  يلتزم مزود خدمات المصادقة الإلكترونية بأن يضع في شهادة المصـادقة الإلكترونيـة ر             
  . الشهادة وتاريخها ومدة صلاحيتها

كما يلتزم بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي تقدم بها طالب التوقيع الإلكترونـي،              
  . وعدم إفشائها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله
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  )15(مادة 
  

طين ومبدأ المعاملـة بالمثـل، تعامـل        مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في فلس        
التراخيص الصادرة للمرخص لهم من جهات أجنبية معاملة التراخيص الوطنية بذات الشـروط             
والضوابط الواردة في كراس الشروط، وبما يكفل توافر الضمانات الواردة في هذا القانون كحد              

  . أدنى
صديق أجنبية إلا إذا كانت الجهـة       ولا يعتد بأي شهادات مصادقة إلكترونية صادرة من جهات ت         

المصدرة لها معتمدة من جهة الترخيص طبقاً لما يحدده كراس الشروط من أوضـاع وشـروط    
  . كلما كان القانون الفلسطيني واجب التطبيق

  
  

  الفصل الخامس
  الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية الأجنبية

  

  )16(مادة 
  

افذا قانوناً، لا يتعين إيلاء الاعتبار إلى المكان الذي         لتقرير ما إذا كان التوقيع الإلكتروني ن       .1
صدر فيه التوقيع الإلكتروني، ولا إلى الاختصاص القضائي الذي يوجد فيه مقـر عمـل               

  . الجهة التي أصدرت التوقيع الإلكتروني
يجوز الاعتراف بالتوقيعات التي تستوفي شروط القوانين الخاصة بدولة أخرى، واعتبارها            .2

التوقيعات الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا اشـترطت قـوانين الدولـة             في مستوى   
الأخرى مستوى من الاعتماد على التوقيعات يوازي على الأقل المستوى الـذي يشـترطه              

 . هذا القانون لتلك التوقيعات
فاق بـين   لتقرير ما إذا كان التوقيع الإلكتروني نافذاً قانوناً، يتعين إيلاء الاعتبار إلى أي ات              .3

 . الطرفين حول المعاملة التي يستخدم فيها ذلك التوقيع
 : من هذه المادة) 2(على الرغم مما ورد من أحكام في الفقرة  .4

يجوز للأطراف في المعاملات التجارية والمعاملات الأخـرى أن يحـددوا وجـوب              
 استخدام مزودي خدمات مصادقة إلكترونية معينين أو فئة معينة منهم فيمـا يتصـل             

  . بالتوقيعات الإلكترونية المقدمة لهم
وفي الحالات التي يتفق فيها الأطراف فيما بينهم على استخدام أنـواع معينـة مـن                 

التوقيعات الإلكترونية فإن ذلك الاتفاق يعتبر كافياً لأغراض الاعتراف المتبادل بـين            
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ق غيـر   الاختصاصات القضائية المختلفة للدول، شريطة ألا يكون مثل هـذا الاتفـا           
 . مشروع وفقاً لأحكام القوانين سارية المفعول في فلسطين

  
  

  الفصل السادس
  الجرائم والعقوبات

  

  )17(مادة 
  

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سـتة                   
متداولـة قانونـاً ولا     أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة ال             

تجاوز عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين               
  : كل من ارتكب فعلاً أو أكثر مما يلي

  

زور أو تلاعب في توقيع أو أداة أو نظام توقيع إلكتروني سواء تم ذلـك باصـطناعه أو                   .1
 تحويره أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى تغيير الحقيقـة فـي             إتلافه أو تعييبه أو تعديله أو     

  . بياناته
أنشأ أو تواطأ مع الغير لإنشاء بيانات توقيع أو أداة أو نظام توقيع إلكترونـي أو بيانـات                   .2

 . أدلى بها بتوقيع إلكتروني معتمد
ي توصل بطريق الغش أو التدليس إلى الحصول على توقيع أو أداة أو نظام توقيع إلكترون               .3

 . لا يحق له الحصول عليه مستخدماً في ذلك معلومات أو بيانات كاذبة أو خاطئة
  

  )18(مادة 
  

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل             
ف دينار  عن ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ولا تجاوز عشرة آلا              

أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعـلاً أو                 
  : أكثر مما يلي

تقديم خدمات تتعلق بالتوقيعات الإلكترونية للجمهور قبل الحصول على ترخيص بذلك من             .1
  . الهيئة

ليها على التـرخيص بتقـديم      عدم إخطار الهيئة بأي تغيير في البيانات التي حصل بناء ع           .2
 . خدمات تتعلق بالتوقيعات الإلكترونية للجمهور
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  )19(مادة 
  

بتعدد التوقيعات أو أدوات أو أنظمـة       ) 18(و  ) 17(تتعدد العقوبة المنصوص عليها في المواد       
  . التوقيعات الإلكترونية

  . وفي حالة العودة تضاعف العقوبة المحكوم بها في حديها الأدنى والأقصى
  . وفي جميع الأحوال ينشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه

  
  )20(مادة 

  

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من ارتكب فعلاً يشـكل                  
 جريمة بموجب التشريعات النافذة، باستخدام وسيلة إلكترونية بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو             
بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونـاً أو بإحـدى                 
هاتين العقوبتين ويعاقب بالعقوبة الأشد إذا كانت العقوبات المقررة في تلك التشريعات تزيد على              

  . العقوبة المقررة في هذه المادة
  

  )21(مادة 
  

قانون بحق الهيئة في حظر مباشرة الشـخص الطبيعـي أو           لا تخل العقوبات الواردة في هذا ال      
الاعتباري المخالف لأي عمل يتصل بالتوقيعات أو أدوات أو أنظمة التوقيع الإلكترونـي وفقـاً               
لهذا القانون كما لها أن تقوم بوقف سريان الترخيص الصادر إليه ولها أيضاً أن تلغيه كليـاً أو                  

  . عدم تجديده مستقبلاً
  
  

  بعالفصل السا
  أحكام ختامية

  

  )22(مادة 
  

يلتزم كل من يباشر نشاط تنطبق عليه أحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعه في مدة أقصاها سـتة                 
  .أشهر من تاريخ بدء سريان هذا القانون
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  )23(مادة 
  

مع عدم الإخلال بحقوق المتعاملين، يلتزم كل من يباشـر نشـاط تقـديم خـدمات التوقيعـات                 
فهوم هذا القانون ويرغب في التوقف عن نشاطه أو عدم توفيق أوضاعه طبقاً             الإلكترونية في م  

للمادة السابقة، بأن يسلم للهيئة ما لديه من بيانات أو معلومات خاصـة بأصـحاب التوقيعـات                 
  . الإلكترونية ليتم إتلافها بمعرفتها

  
  )24(مادة 

  

ة القضائية لموظفي الـوزارة     يصدر وزير العدل بالتنسيق مع الوزير قراراً بمنح صفة الضبطي         
  . المعنيين بتطبيق أحكام هذا القانون

  
  )25(مادة 

  

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هـذا القـانون ويصـدر الـوزير                
  . القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذها

  
  )26(مادة 

  

  . يلغي كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون
  

  )27(مادة 
  

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً                
  . من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

  
  . ميلادية2004:    /    / بتاريخ  صدر بمدينة
  .  هجرية1425:     /    /الموافق    

  
  ياسر عرفات

  طينيةرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية



 التعاريف والأحكام العامةوقوانين ومشاريع الدول العربية مصفوفة مقارنة مشروع قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية الفلسطيني 
 

  رقم المادة

  البيان
مشروع قانون 

المبادلات والتجارة 
الإلكترونية 

  )فلسطين(

) 28(مرسوم بقانون رقم
 بشأن 2002لسنة 

المعاملات الإلكترونية 
  )بحرينال(

قانون المعاملات 
والتجارة الإلكترونية 

2002لسنة ) 2(رقم 
  )إمارة دبي(

القانون التونسي 
الخاص بالمبادلات 
 والتجارية الإلكترونية

قانون المعاملات 
الإلكترونية قانون 

لسنة) 85(مؤقت رقم 
  )الأردن( 2001

مشروع قانون 
التجارة الإلكتروني 

  )الكويت(

اقتراح قانون حول 
قود المبرمة بوسائل الع

الكترونية وحماية 
  )لبنان(المستهلك 

  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  2  1  1  الوزير
 لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  2  1  1  الوزارة

 لم يتطرق لها  2  2  لم يتطرق لها  2  1  1  المعلومات

 لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  2  2  2  1  1  منظومة تدقيق التوقيع

 لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  2  1  لم يتطرق لها  الموقع

 لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  2  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  1  وسيلة الدفع الإلكترونية

 لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  الم يتطرق له  2  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  1  التشفير

  1  2  2  لم يتطرق لها  2  1  1  رسالة المعلومات
 لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  2  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  1  المبادلات الإلكترونية

 لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  2  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  1  التجارة الإلكترونية

 لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  2  2  1  1  زودالم

 لم يتطرق لها  2  2  لم يتطرق لها  2  1  1  )المنشئ(المرسل 

 لم يتطرق لها  2  2  لم يتطرق لها  2  1  1  المرسل إليه



  رقم المادة

  البيان
مشروع قانون 

المبادلات والتجارة 
الإلكترونية 

  )فلسطين(

) 28(مرسوم بقانون رقم
 بشأن 2002لسنة 

المعاملات الإلكترونية 
  )بحرينال(

قانون المعاملات 
والتجارة الإلكترونية 

2002لسنة ) 2(رقم 
  )إمارة دبي(

القانون التونسي 
الخاص بالمبادلات 
 والتجارية الإلكترونية

قانون المعاملات 
الإلكترونية قانون 

لسنة) 85(مؤقت رقم 
  )الأردن( 2001

مشروع قانون 
التجارة الإلكتروني 

  )الكويت(

اقتراح قانون حول 
قود المبرمة بوسائل الع

الكترونية وحماية 
  )لبنان(المستهلك 

 لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  2  لم يتطرق لها  2  1  1  الوسيط

 لهالم يتطرق   2  2  لم يتطرق لها  2  1  1  نظام المعلومات

 لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  2  لم يتطرق لها  2  1  1  التوقيع الإلكتروني

 لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  2  2  2  1  1  شهادة المصادقة الإلكترونية

 لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  2  2  1  1  منظومة إنشاء التوقيع

  4 لم يتطرق لها 2 لم يتطرق لها  لهالم يتطرق  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  العقد الإلكتروني
  4 لم يتطرق لها لم يتطرق لها لم يتطرق لها لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  ركيزة ثابتة

  
  



  سريان وانطباق القانون 
  

  رقم المادة

  البيان
مشروع قانون 

  المبادلات
والتجارة الإلكترونية

  )فلسطين (

مرسوم بقانون 
 2002لسنة ) 28(رقم

بشأن المعاملات 
 )البحرين(الإلكترونية 

قانون المعاملات 
والتجارة الإلكترونية 

 2002لسنة ) 2(رقم 
  )إمارة دبي(

القانون التونسي 
الخاص بالمبادلات 

والتجارية 
  الإلكترونية

قانون المعاملات 
الإلكترونية قانون 

لسنة) 85(مؤقت رقم 
  )الأردن( 2001

مشروع قانون 
التجارة 

روني الإلكت
  الكويتي

اقتراح قانون حول 
العقود المبرمة بوسائل
الكترونية وحماية 

  )لبنان(المستهلك 
  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  3  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  التفسير

  5  1  5-4  1  5  2  2  سريان القانون
  6  1  6  هالم يتطرق ل  5  2  3  الاستثناءات التي ترد على القانون

  3  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  6  3  لم يتطرق لها  قبول التعامل الإلكتروني
  لم يتطرق لها  8  9-8  1  13  11-10  5  التعبير عن العقود الإلكترونية

حجية السجلات الإلكترونية في 
  الإثبات

  لم يتطرق لها  9  10  لم يتطرق لها  12  5  لم يتطرق لها

  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  3  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  6  تشفيراستعمال نظم ال
  
  
  
  
  



  رسالة المعلومات
  

  رقم المادة

مشروع قانون   البيان
المبادلات والتجارة 

)فلسطين(الإلكترونية 

) 28(مرسوم بقانون رقم
 بشأن 2002لسنة 

المعاملات الإلكترونية 
  )البحرين(

قانون المعاملات 
لتجارة الإلكترونية وا

2002لسنة ) 2(رقم 
  )إمارة دبي(

القانون التونسي 
الخاص بالمبادلات

والتجارية 
  الإلكترونية

قانون المعاملات 
الإلكترونية قانون مؤقت 

 2001لسنة ) 85(رقم 
  )الأردن(

مشروع قانون 
التجارة 

الإلكتروني 
  الكويتي

اقتراح قانون حول 
العقود المبرمة بوسائل

ية وحماية الكترون
  )لبنان(المستهلك 

رسالة المعلومات من حيث 
  مفعولها القانوني

  لم يتطرق لها  3  7-8  4  15  14  7

مدى اعتبار رسالة المعلومات 
  صادرة عن المرسل

  لم يتطرق لها  10  15، 14  لم يتطرق لها  15  13  13

وقت استلام ومكان إرسال رسالة 
  المعلومات

  لهالم يتطرق   12  17  4  17  15  17، 16

التوقيع على رسالة المعلومات 
  والتزامات الموقع

  لم يتطرق لها  5  30  6،5  20  6  19

  
  
  
  



  الهيئة العامة للمصادقة الإلكترونية وخدمات المصادقة الإلكترونية
  

  رقم المادة

  البيان
مشروع قانون 

المبادلات والتجارة
الإلكترونية 

  )فلسطين(

مرسوم بقانون 
 2002لسنة ) 28(رقم

 المعاملات بشأن
 )البحرين(الإلكترونية 

قانون المعاملات 
والتجارة الإلكترونية 

2002لسنة ) 2(رقم 
  )إمارة دبي(

القانون التونسي 
الخاص بالمبادلات 
والتجارية الإلكترونية

قانون المعاملات 
الإلكترونية قانون 

) 85(مؤقت رقم 
)الأردن( 2001لسنة 

مشروع قانون 
التجارة 

الإلكتروني 
  ويتيالك

اقتراح قانون حول 
العقود المبرمة بوسائل
الكترونية وحماية 

  )لبنان(المستهلك 
  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  8  لم يتطرق لها  16  21  إنشاء الهيئة العامة للمصادقة الإلكترونية
 لم يتطرق لهالم يتطرق لها طرق لهالم يت  8 لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  22  مقر الهيئة العامة للمصادقة الإلكترونية

الهدف من إنشاء الهيئة العامة للمصادقة 
  الإلكترونية

 لم يتطرق لهالم يتطرق لها لم يتطرق لها  9 لم يتطرق لها لم يتطرق لها  23

مجلس إدارة الهيئة العامة للمصادقة 
  الإلكترونية

 لم يتطرق لهالهالم يتطرق  لم يتطرق لها  10 لم يتطرق لها لم يتطرق لها  25

 لم يتطرق لهالم يتطرق لها لم يتطرق لها  10 لم يتطرق لها لم يتطرق لها  26  مهام وصلاحية رئيس مجلس الإدارة

 لم يتطرق لهالم يتطرق لها لم يتطرق لها  لم يتطرق لها لم يتطرق لها لم يتطرق لها  28  الموارد المالية

الشروط التي ينبغي توافرها في الممثل 
لقانوني في الحصول على الترخيص ا

  اللازم لمزاولة نشاط المزود

 لم يتطرق لهالم يتطرق لها لم يتطرق لها  11 21 لم يتطرق لها  30

 لم يتطرق لهالم يتطرق لها لم يتطرق لها  18-13  24 18  39، 31  التزامات المزود



  رقم المادة

  البيان
مشروع قانون 

المبادلات والتجارة
الإلكترونية 

  )فلسطين(

مرسوم بقانون 
 2002لسنة ) 28(رقم

 المعاملات بشأن
 )البحرين(الإلكترونية 

قانون المعاملات 
والتجارة الإلكترونية 

2002لسنة ) 2(رقم 
  )إمارة دبي(

القانون التونسي 
الخاص بالمبادلات 
والتجارية الإلكترونية

قانون المعاملات 
الإلكترونية قانون 

) 85(مؤقت رقم 
)الأردن( 2001لسنة 

مشروع قانون 
التجارة 

الإلكتروني 
  ويتيالك

اقتراح قانون حول 
العقود المبرمة بوسائل
الكترونية وحماية 

  )لبنان(المستهلك 
الأمور التي يجب أن يتضمنها كراس 

  الشروط وشهادات المصادقة
 لم يتطرق لهالم يتطرق لها لم يتطرق لها  12  24 يتطرق لهالم   32

 لم يتطرق لهالم يتطرق لها لم يتطرق لها  19 لم يتطرق لها لم يتطرق لها  41  تعليق العمل بشهادة المصادقة الإلكترونية

 لم يتطرق لهالم يتطرق لها لم يتطرق لها  20 لم يتطرق لها لم يتطرق لها  42  إلغاء الشهادات

 لم يتطرق لهالم يتطرق لها لم يتطرق لها  21 24  18  43  سؤولية صاحب الشهادة والمزودم

 لم يتطرق لهالم يتطرق لها لم يتطرق لها  23  26  17  45  الشهادات الصادرة عن مزود خارج البلد

إيقاف وتحويل جزء أو كل من نشاط 
  المزود

 لم يتطرق لهاطرق لهالم يت لم يتطرق لها  24 لم يتطرق لها لم يتطرق لها  46

  
  
  
  
  



  المعاملات التجارية الإلكترونية
  

  رقم المادة

مشروع قانون المبادلات  البيان
والتجارة الإلكترونية 

  )فلسطين(

) 28(مرسوم بقانون رقم
 بشأن 2002لسنة 

المعاملات الإلكترونية 
  )البحرين(

قانون المعاملات 
والتجارة الإلكترونية 

2002لسنة ) 2(رقم 

  )إمارة دبي(

القانون التونسي 
الخاص بالمبادلات

والتجارية 
  الإلكترونية

قانون المعاملات 
الإلكترونية قانون 

) 85(مؤقت رقم 
)الأردن( 2001لسنة 

مشروع قانون 
التجارة 

الإلكتروني 
  الكويتي

اقتراح قانون حول 
العقود المبرمة بوسائل
الكترونية وحماية 

  )لبنان(المستهلك 
 لم يتطرق لها لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  42-38  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  طيات الشخصيةحماية المع

المعلومات التي ينبغي أن 
  يوفرها البائع

 9 لم يتطرق لها لم يتطرق لها  25 لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  47

 لم يتطرق لها لم يتطرق لها طرق لهالم يت  29-26 لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  51-48  التزامات البائع

 12 لم يتطرق لها لم يتطرق لها  30 لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  52  عدول المستهلك عن الشراء 

  لم يتطرق لها لم يتطرق لها لم يتطرق لها  31 لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  53  إرجاع المستهلك المنتج
الطابع الإلزامي للأحكام 

  لكالمتعلقة بالمسته
  15  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها

ضياع أو سرقة وسيلة الدفع 
  الإلكترونية

  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  37  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  59

  
  



  العقوبات
  

  رقم المادة

  البيان
مشروع قانون 

 المبادلات والتجارة
الإلكترونية 

  )فلسطين(

مرسوم بقانون 
 2002لسنة ) 28(رقم

بشأن المعاملات 
 )البحرين(الإلكترونية 

قانون المعاملات 
والتجارة الإلكترونية 

2002لسنة ) 2(رقم 
  )إمارة دبي(

القانون التونسي 
الخاص بالمبادلات

والتجارية 
  الإلكترونية

قانون المعاملات 
الإلكترونية قانون 

) 85(مؤقت رقم 
)الأردن( 2001لسنة 

مشروع قانون 
التجارة 

الإلكتروني 
  الكويتي

اقتراح قانون حول 
العقود المبرمة بوسائل
الكترونية وحماية 

  )لبنان(المستهلك 
الدخول بطريق الغش على معلومات تتعلق 

  بالتواقيع الإلكترونية
 لم يتطرق لها لم يتطرق لها 35  لم يتطرق لها 29  24  60

تزوير توقيع الكتروني أو شهادة اعتماد توقيع 
  الكتروني

 لم يتطرق لها لم يتطرق لها 35  لم يتطرق لها 29  24  61

من استعمل توقيع الكتروني أو شهادة اعتماد 
  توقيع الكتروني مزور مع علمه بذلك

 لم يتطرق لها لم يتطرق لها لم يتطرق لها  لم يتطرق لها 30  24  61

 المصادقة الإلكترونية إخلال مزود خدمات
  بواجباته المنصوص عليها بالقانون

  لم يتطرق لها لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  44  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  64، 62

عقوبة أي مزود وتابعيه الذين يفشون أو 
يساعدون في إفشاء المعلومات التي عهدت 

  إليهم في إطار ممارسة نشاطاتهم

  لم يتطرق لها لم يتطرق لها  37  52  33  لم يتطرق لها  65

  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  49  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  64  العقوبات المفروضة على البائع
  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  45  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  63  إخلال المزود بمقتضيات كراس الشروط 

  



  تاميةأحكام انتقالية وخ
  

  البيان  رقم المادة
مشروع قانون 

المبادلات والتجارة
الإلكترونية 

  )فلسطين(

مرسوم بقانون 
 2002لسنة ) 28(رقم

بشأن المعاملات 
 )البحرين(الإلكترونية 

قانون المعاملات 
والتجارة الإلكترونية 

2002لسنة ) 2(رقم 

  )إمارة دبي(

القانون التونسي 
الخاص بالمبادلات

 والتجارية
  الإلكترونية

قانون المعاملات 
الإلكترونية قانون 

) 85(مؤقت رقم 
)الأردن( 2001لسنة 

مشروع قانون 
التجارة 

الإلكتروني 
  الكويتي

اقتراح قانون حول 
العقود المبرمة بوسائل
الكترونية وحماية 

  )لبنان(المستهلك 
سريان القانون على الدعاوى المتعلقة 

  ت التحكيمبالمبادلات الإلكترونية وهيئا
 لم يتطرق لها لم يتطرق لها 39  لم يتطرق لها 37 لم يتطرق لها  67

 لم يتطرق لها لم يتطرق لها لم يتطرق لها لم يتطرق لها لم يتطرق لها لم يتطرق لها  68  النصوص والأحكام المتعارضة 

 لم يتطرق لها لم يتطرق لها 40 لم يتطرق لها 38  26  69  إصدار مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية

 لم يتطرق لها لم يتطرق لها  41 لم يتطرق لها  39  27  70  تنفيذ أحكام القانون
 
  



  مصفوفة مقارنة مشروع قانون تنظيم التوقيعات الإلكترونية الفلسطيني وقوانين ومشاريع الدول العربية التعاريف والأحكام العامة
  

  رقم المادة

  البيان
مشروع قانون 
تنظيم التوقيعات
الإلكترونية 
  الفلسطيني

اقتراح قانون 
التوقيع 

الإلكتروني 
  )لبنان(

قانون تنظيم التوقيع 
الإلكتروني وإنشاء هيئة 
تنمية صناعية تكنولوجيا 

  )مصر(المعلومات 

القانون التونسي 
الخاص بالمبادلات

والتجارية 
  الإلكترونية

قانون المعاملات
الإلكترونية 

  )الأردن(

) 28(مرسوم بقانون رقم 
 بشأن 2002لسنة 

المعاملات الإلكترونية 
  )البحرين(

قانون المعاملات 
والتجارة الإلكترونية 

2002لسنة ) 2(رقم 
  )إمارة دبي(

  لم يتطرق لها  1  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  1 لم يتطرق لها  1  الوزير
 لم يتطرق لها  1  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  1 لم يتطرق لها  1  الوزارة

 لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  1 لم يتطرق لها  1  الكترونيمحرر 

 2  1  2  لم يتطرق لها  1  1  1  التوقيع الإلكتروني

 2  1  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  1  1  1  الموقع

 2  1  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  5  1  أداة التوقيع

 2  1  2  2  1  1  1  شهادة المصادقة الإلكترونية

  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  1 لم يتطرق لها  1  الهيئة
 2  1  لم يتطرق لها  2  لم يتطرق لها  1  1  مزود خدمات المصادقة الكترونية

 2  لم يتطرق لها  2  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها لم يتطرق لها  1  معاملة إلكترونية

 لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  1 يتطرق لهالم   1  كتابة إلكترونية

 2  1  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  1  لم يتطرق لها  التوقيع الإلكتروني الآمن



  سريان القانون وأحكام التوقيع الإلكتروني
  

  رقم المادة

مشروع قانون تنظيم   البيان
التوقيعات الإلكترونية 

  ينيالفلسط

اقتراح قانون 
التوقيع 

الإلكتروني 
  )لبنان(

قانون تنظيم التوقيع 
الإلكتروني وإنشاء هيئة 
تنمية صناعية تكنولوجيا 

  )مصر(المعلومات 

القانون التونسي 
الخاص بالمبادلات

والتجارية 
  الإلكترونية

قانون المعاملات
الإلكترونية 

  )الأردن(

مرسوم بقانون رقم 
 2002لسنة ) 28(

لمعاملات بشأن ا
 )البحرين(الإلكترونية 

قانون المعاملات 
والتجارة الإلكترونية 

2002لسنة ) 2(رقم 
  )إمارة دبي(

  لم يتطرق لها  2  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  2  سريان القانون
  لم يتطرق لها  2  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  2  الاستثناءات التي ترد على القانون
  12  6  7  لم يتطرق لها  14  لم يتطرق لها  3  الحجية المقررة للتوقيع الإلكتروني

الشروط التي ينبغي توافرها لإعطاء 
  الحجية للكتابة والتواقيع الإلكترونية

  12  6  31  لم يتطرق لها  18  لم يتطرق لها  4

تطلب التشريعات وجود توقيع خطي 
  الكتروني

  9  6  10  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها   يتطرق لهالم  6

مدى اعتبار التوقيع الإلكتروني 
  صادراً عن صاحبه

  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  10  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  6

اعتماد الشخص على توقيع الكتروني 
والأحوال التي تقرر ما إذا كان من 

المعقول لشخص أن يعتمد على 
  وقيع الإلكترونيالت

  21  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  7

  22  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  6  لم يتطرق لها  15  8  الالتزامات المفروضة على الموقع



  تنظيم عمل مزودي خدمات المصادقة الإلكترونية
  

  رقم المادة

مشروع قانون تنظيم   البيان
عات الإلكترونية التوقي

  الفلسطيني

اقتراح قانون 
التوقيع 

الإلكتروني 
  )لبنان(

قانون تنظيم التوقيع 
الإلكتروني وإنشاء هيئة 
تنمية صناعية تكنولوجيا 

  )مصر(المعلومات 

القانون التونسي 
الخاص بالمبادلات 

والتجارية 
  الإلكترونية

قانون المعاملات
الإلكترونية 

  )الأردن(

 مرسوم بقانون رقم
 2002لسنة ) 28(

بشأن المعاملات 
  )البحرين(الإلكترونية 

قانون المعاملات 
والتجارة الإلكترونية 

 2002لسنة ) 2(رقم 
  )إمارة دبي(

مسؤوليات مزود خدمات المصادقة 
  الإلكترونية

  24  18  لم يتطرق لها  17-12  لم يتطرق لها  17  9

الضمانات المفروضة على مزود 
  نيةخدمات المصادقة الإلكترو

  لم يتطرق لها  16  لم يتطرق لها  18  لم يتطرق لها  17  10-14

المواصفات الفنية لمنظمات إنشاء 
  وتوثيق التوقيع الإلكتروني

  24  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  11

التراخيص الصادرة من جهات 
  تصديق أجنبية

  25  17   لهالم يتطرق  لم يتطرق لها  22  18  15

الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية 
  الأجنبية

  26  17  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  18  16

  
  



  الجرائم والعقوبات
  

  رقم المادة

مشروع قانون تنظيم  البيان
التوقيعات الإلكترونية

  الفلسطيني

اقتراح قانون 
التوقيع 

الإلكتروني 
  )لبنان(

قانون تنظيم التوقيع 
الإلكتروني وإنشاء هيئة 
تنمية صناعية تكنولوجيا 

  )مصر(المعلومات 

القانون التونسي 
الخاص بالمبادلات

والتجارية 
  الإلكترونية

قانون 
المعاملات 
الإلكترونية 

  )الأردن(

مرسوم بقانون رقم 
 2002لسنة ) 28(

بشأن المعاملات 
)البحرين(الإلكترونية 

قانون المعاملات 
نية والتجارة الإلكترو

2002لسنة ) 2(رقم 
  )إمارة دبي(

التزوير والتلاعب في توقيع أو أداة أو 
  النظام الإلكتروني

  لم يتطرق لها  24  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  23  26  17

التواطئ مع الغير والتوصل بطريق 
الغش أو التدليس للحصول على توقيع 

  أو أداة أو نظام توقيع الكتروني

  لم يتطرق لها  24  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  23  لم يتطرق لها  17

تقديم خدمات تتعلق بالتوقيعات 
الالكترونية من دون الحصول على 

  ترخيص

  لم يتطرق لها  24  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  21  18

عدم إخطار الهيئة بأي تغيير في 
البيانات التي حصل بناء عليها على 

  ترخيص

  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  م يتطرق لهال  لم يتطرق لها  18

  



  أحكام ختامية
  

  رقم المادة

  البيان
مشروع قانون 
تنظيم التوقيعات 

الإلكترونية 
  الفلسطيني

اقتراح قانون 
التوقيع 

الإلكتروني 
  )لبنان(

قانون تنظيم التوقيع 
الإلكتروني وإنشاء هيئة 
تنمية صناعية تكنولوجيا 

  )مصر(المعلومات 

القانون التونسي 
الخاص بالمبادلات

والتجارية 
  الإلكترونية

قانون 
المعاملات 
الإلكترونية 

  )الأردن(

) 28(مرسوم بقانون رقم 
 بشأن 2002لسنة 

المعاملات الإلكترونية 
  )البحرين(

قانون المعاملات 
والتجارة الإلكترونية 

2002لسنة ) 2(رقم 
  )إمارة دبي(

  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  22  ان ونفاذ القانونأحكام السري
التوقف عن نشاط تقديم خدمات 

  التوقيع الإلكتروني
  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  23

إعطاء صفة مأموري الضبط 
  ي لموظفي الوزارةالقضائ

  لم يتطرق لها  23  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  25  لم يتطرق لها  24

إصدار مجلس الوزراء اللائحة 
  التنفيذية

  38  26  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  29  لم يتطرق لها  25

  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها    لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  لم يتطرق لها  26  الأحكام المتعارضة
  39  27لم يتطرق لها   لم يتطرق لها  30  لم يتطرق لها  27  نفاذ القانون

 
 
 


